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 مقدمـــــــة



 

 

 مقدمة        
تجلت  ةاعيواجتم ةوما شهده النظام العالمي الجديد من تحولات اقتصادي العولمة ةتبلور فكر  إن
وهو  نتتا العالمية والإ التجارةإلى تغير في بنيات  أدىوسائل النقل والاتصالات مما تطور  في
 نتموا ولم يعد ينظر للاستثمارات الأقلإلى بعض الدول  الأموالانتتقال رؤوس  زيادةإلى  أدىما 

ه الاستثمارات تحمله هذما ستثمار بل لالمضيفة للاالدخل الوطني للدول  كوسيلة لزيادةالأجنبية 
كما يساهم  تم توطينها في البلد المضيفحديثة يتسيير  ق وطر  ةوتقني ةالأجنبية من خبرات فني

تصاد الحر تطبيقا لمبدأ الاق قتصاديةوالا سياسة الدولة الماليةتدفق الاستثمارات على تكريس 
ر مناصب ق المنتجات وتوفييسو تاستغلالها في  للدولةمكن ي الأسواق الخارجية الجديدةوفتح 

لهذه  لتحتيةافي تنميه البنى  العاملة المحلية وتأهيلها والإسهامها وتدريب اليد يطناالشغل لمو 
سيله عقود الاستثمار و  فأصبحت ،الدول مما يؤدي إلى ارتقاء في الجانتب البشري وتطور مادي

الجديدة لضمان  الأسواق لاقتحام ةا للمستثمر فهي وسيلمبين التنمية الاقتصادية،لتحقيق خطط 
 1.فرعمل أو  صر فو  أكثرالمصدر لتحقيق ربح  ةعن دولنتمو رأس مال بعيدة 

غلب الدول أ حيث حصلت  العالمية الثانتيةبعد الحرب  إلاعقود الاستثمار الفقه ب م يهتمل
 وسيلةكهاته الدول حديثه العهد بالاستقلال للاستثمارات  فلجأت ،على استقلالها السياسي

ن استقلالها هو التخلص من أمنها ب الآخرالبعض  رأىبينما  و التخلف،لتعويض الدمار 
إنتهاءها يمها أو تقي بإعادةمر عفقامت بمراجعه العقود مع المست ،والاستغلال التبعية الاقتصادية

 2.هاأنتبش أو باتخاذ إجراءات التأميم
الكثير من و  الفقهيةفكانتت مجالا خصبا للدراسات ، الاهتمام بعقود الاستثمار و تنامى

ين المستثمر ب إن العلاقة ،دفاع عن مصالح المستثمرينللسيما  لا والأفكار القانتونتيةالنظريات 
 نتتيجةل سرعان ما تتبد أنتها كانتت تبدو حسنه في بدايتها إلى الأجنبي والدولة المضيفة إن

لدولة أو امثل في تشخص عام ي أحدهماتبنى بين طرفين  أنتهامصالح الطرفين كما  لتعارض
 .آخر أجنبي خاصوطرف  مؤسساتهاأو  إحدى هيأتها

                                                           

بيروت،  الأولى، الحقوقية، الطبعةي بمنشورات الحل الخاصةعقود الاستثمارات في العلاقات الدولية  الأسعد: بشار محمد1
 .11صفحه  ،6002 لبنان،

، رةالقاه ،كليه الحقوق  ،جامعه حلوان ،ه دكتورا  رسالة ،عبر الحدود الإداري العقد  ةفكر  :محمد عبد العزيز علي بكر 2
 .62ص  ،6000مصر،



 

 

 الحماية الممنوحةجاحها مرتبط بمدى ارتفاع حجم الاستثمارات ونتجاحات ونت إن
 بالثقة والأمانعر يش تىح الأجنبيوهو ما يتطلب توفير المناخ المناسب للمستثمر  ،للمستثمرين
لذا يعد   بتوفير الضمانتات التي تحمي حقوقه وتصونتها، إلا يتأتىلا  ذاوه المضيفة؛في الدول 

ويعد تطورا هاما  1منازعات الاستثمار، ةلتسوي كوسيلةبنظام التحكيم التجاري الدولي  الأخذ
ون الذي يبحث عن المتعامل الأمروهو   ساهم بشكل كبير في تدخل الاستثمارات الأجنبية،

قضاء بديل عن القضاء الوطني خوفا من تحيز قضاء ك الأجانتبالاقتصاديون والمستثمرون 
 لمصلحتها. الدولة

   
 كوسيلة التحكيم أقرت دوحرصا منها على جذب الاستثمارات الأجنبية فق إن الدولة الجزائرية

من خلال المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية منازعات الاستثمار  ضلف
والتي تحيل الدول المصادقة عليها   1611لسنة  وكذا اتفاقية نتيويورك 1621لسنة  واشنطن

المنازعات  ا بإخر  المشرع قام الاستثمار، كمااللجوء إلى التحكيم لتسويه منازعات إمكانتية على 
 ة كوسيلةالتجاريوتكريس التحكيم  الوطنيةكم احالمبالاستثمار الدولي من اختصاص  الخاصة

قر نتفس أ 01/06 رقم ةالجزائري الإجراءات الإدارية والمدنتيةلاسيما وان قانتون  تسويتها.ل
بالتحكيم التجاري الدولي وفقا لنفس المبادئ والقواعد المعمول بها على مستوى  الأحكام الخاصة

 .الدوليةت التحكيم الهيئاو   المؤسسات
من هنا تظهر أهمية الموضوع الذي نتحن بصدد دراسته، حيث يهدف إلى البحث في إحدى 

اليته في فع الضمانتات الأساسية للاستثمار الأجنبي ألا وهي التحكيم التجاري الدولي ومدى
المتضمن قانتون الإجراءات  06/01حماية الاستثمار الأجنبي لا سيما مع إصدار القانتون 

الإدارية و المدنتية وتزايد عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر، ورغم الدراسات المتعددة التي 
سبة للمستثمر لنلجانتب الفعالية في هذا النظام با اتناولت التحكيم إلا أن القليل منها من تطرقو 

ار عيوب في آن واحد، أو بالنسبة للدولة المضيفة للاستثمالالأجنبي الذي قد يجد فيه المزايا و 
خاصة إذا كانتت من الدول النامية، الأمر الذي شجعنا على البحث في الموضوع، محاولة منا 

أحالت  ري أوالجزائ هل استطاعت قواعد التحكيم التي تضمنها المشرعللإجابة على السؤال: 
                                                           

: تعرف بأنتها ذلك النوع من المنازعات التي تنشا بين طرفي العقد الاستثماري الدولة المضيفة والمستثمر منازعات الاستثمار 1
الأجنبي( نتتيجة انتتهاك احد الأطراف للحقوق أو خلقه للالتزامات المنصوص عليها في العقد أو اتخاذ أي إجراء انتفرادي ينتج 

 ما أصابه من أضرار.   عنها أضرار جسيمة للطرف الآخر تستلزم التعويض ع



 

 

إليها الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر وانضمت إليها من حل المنازعات القائمة أو المتوقعة 
حليل البنود ، لذا سنقوم بت؟لأن تشكل ضمانا للمستثمر الأجنبي و توفر الحماية الفعلية لجلبه

ار والتحكيم ستثمالواردة في القانتون الجزائري وبعض القوانتين وكذا الاتفاقيات المتعلقة بالا
لإبراز الآثار الايجابية و السلبية فيها من خلال تتبع كل مراحل العملية  الجزائر اليها انتضمت 

التحكيمية، انتطلاقا من تحديد الفعالية في مرحلة تكوين الحكم التحكيمي ثم بعد مرحلة صدور 
  هذا الحكم 

 علمي لدراسته:  و بحسب الموضوع كان لابد من الاعتماد على أكثر من منهج
: لتحليل أسباب الأخذ بالتحكيم التجاري الدولي و أسباب تفضيل اللجوء إليه المنهج التحليلي

 ه.الدولية الخاصة ب تمن طرف المستثمرين الأجانتب وكل التشريعات الداخلية و الاتفاقيا
 سواء مقارنتة النصوص القانتونتية الداخلية مع النصوص الدولية الخاصة ب المنهج المقارن:

التحكيم التجاري الدولي، مع اعتماد أو مقارنتة نتصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم 
هذا الاساس فسنقوم بدراسة الموضوع من خلال  وعلىفيما بينها حينما يقتضي الأمر ذلك.  

 تقسيمه الى فصلين :
الاول نتتطرق فيه الى مظاهر فعالية التحكيم من خلال اجراء الفصل 

مرحلة   ياالتحكيم في القانتون الوطني ومختلف الاتفاقيات الدولية للجزائر 
 .قبل صدور الحكم التحكييمي

اما الفصل الثانتي فنتطرق فيه الفعالية من حيث  نتفاذ حكم التحكيم  في 
.مرحلة الاعتراف والتنفيذ اي في مرحلة ما بعد صدور الحكم التحكيمي 



 

 

 
 

 

 

 

 الأولل ــــــــــالفص
التحكيم في  اتالتحكيم من خلال إجراء فعاليةمظاهر 

 ختلف الاتفاقيات الدولية للجزائرمالقانون الوطني و 
 

 

 

 

 

 

 

 

م بالعديد من المزايا التي تتلاءم مع طبيعة منازعات سإن التحكيم التجاري الدولي يت
نيه تستغرق سنوات لتنفيذها مع تطلبها خبرات ف  كونته يتعلق بمشاريع ضخمه،  الاستثمار،

الأمر الذي يجعل المستثمرين الأجانتب يفضلون اللجوء إليه بالنظر لما يقدمه من   ،عالية
ان مما يساعد في خلق الثقة والاطمئن  ضمان حياد الهيئة التحكمية التي تفصل في النزاع،
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والذي يلاحظ في  1لا سيما مع القصور والتعقيد في القضاء العادي،  لدى المستثمر الأجنبي،
حتى يتم و   النزاع عليه، عرض لتخوف منلمما يؤدي  ،ية وحتى في الأكثر تقدماالبلدان النام
ي فلابد من تبني العديد من المبادئ القانتونتية والت  التحكيم على أرض الواقع، ةتجسيد فعالي

تتمثل في استقلاليه شرط التحكيم في عقود الاستثمار وكذا اختصاص المحكمين بالفصل في 
فضلا عن ذلك عدم قبول دفع الدولة والأشخاص   ص بالاختصاص(،نتزاعه) مبدأ الاختصا

، همية التحكيم في مجال التجارة لأونتظرا   2المعنوية التابعة لها عدم أهليتها للتحكيم
في  في تفعيل الأمن القومي للاستثمار كآليةفانته لا يمكن أن يساهم   والاستثمارات الدولية،

تعلق بإصدار قوانتين جديدة أو  بتعديل القائم منها فيما ي  ريسهويتم تك  لم تتبناه،ا اذ  دوله ما،
 3ه دوليا بالمشاركة والانتضمام للعديد من الاتفاقيات المبرمجة في هذا المجال.مبالتحكيم وتدعي

تتناسب مع  والتي،در الإشارة بان المزايا التي يتضمنها التحكيم التجاري الدولي جكما ت
فهو  ،زاعاتهمنت فض ضيفضلونته، بغر تجعل المستثمرين الأجانتب  ،طبيعة منازعات الاستثمار

لا تتحقق لهم  ،ةالمتنازعة بحري الأطراف  عثانتيا، وتتمت ة،ويتميز بالسرييقدم عدالة سريعة أولا 
 إلا في ظل قضاء التحكيم.

 
 

 ةالدولة المضيف ن الإجرائية لقانوالتحرر من كل الجوانب  إمكانية :المبحث الأول
 للاستثمار

إن التحكيم التجاري الدولي بات يقدم اكبر الضمانتات للتحرر من كل القيود الإجرائية 
بالتالي أصبح و   والذي يتسم بالقصور والتعقيد،  المعمول بها في النظام القضائي الخاص بها،

يتمتع  وهذا لما  الدولي والمحلي، ين على الصعيد ،احد أهم الوسائل لحسم النزاعات التجارية
م حيث أن التحكيم أساسا يقو   ،رادة الإعلى مبدأ سلطان  في ذلك أساسا ان مزايا مستندبه م

لجوء للقضاء واستبعاد ال يأي اتفاق أطراف العقد على اللجوء للقضاء التحكيم الرضا، ةعلى فكر 
                                                           

 .10ص مرجع سابق،  بودودة سعاد: 1
في  تيرجسالقومي للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي مذكره نتيل شهادة الما الأمنبقة حسان :  2

 . 10ص  ،6010 ،الجزائرعبد الرحمان ميرة ، بجاية ، القانتون،جامعة
 10ص المرجع السابق ، بقة حسان:  3
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وعليه فانته يستوجب في منازعات التحكيم الخاصة بالاستثمار الاختيار الدقيق لنوع  الوطني،
تتوفر فيهم   وكذا وجوب تعيين محكمين متمكنين، ،وخصوصية منازعتها يم الذي يتلاءمالتحك

ي مثل تحكيم فالالتامة في إجراءات  السرية الخبرة للتصدي لمثل هذه المنازعات مع مراعاة
  1هذه العقود لارتباطها بمصالح الدولة.

في تنظيم الإجراءات في مختلف  الأطراف حرية تكريس مبدأ :المطلب الأول
 القوانين والاتفاقيات الدولية للجزائر

تخضع له عقود الاستثمار المتضمنة شرط التحكيم من  ذيال ادةالإر  نوفقا لمبدأ سلطا
تخضع كل  البداية، وبعدهاخلال إخرا  المنازعات من اختصاص القضاء العادي في 

يئه ه التحكيم، وتشكيلخلالها اختيار نتوع  حيث بإمكانتهم من الأطراف، لإرادة الإجراءات
 يم وكذا اختيار القانتون الواجب التطبيق.حكالت

 الفرع الأول: اختيار نوع التحكيم
بالتالي و الأطراف،  إذا كان التحكيم وسيله لتسويه المنازعات يقوم أساسا على اتفاق

وا في لتقسحيث يمكنهم أن يتفقوا وي ،تهمااللجوء إليه في تسويه منازعالأطراف  نته بإمكانإف
 تاإلى إحدى مؤسس الحر، أو الإشارةإدارة هذه العملية وهو ما يعرف بالتحكيم الخاص أو 

 المؤسساتي( وأمام خصوصية منازعات التحكيم)العملية التحكيم الدائمة، لتتولى إدارة هاته 
ء إلى التحكيم الخاص أو ر هو اللجو جدالاستثمار فان الإشكال يدور حول ما إذا كان الأ

 ه المنازعات.اتلتسويات ه المؤسسات
 2( أو التحكيم الحالات الخاصة.HOC AD)الحر  أو التحكيم الخاص: لا: التحكيمأو  

 ةصياغته بمناسبة النزاع المطروح خار  إطار أي مؤسسالأطراف  وفي هذا النوع يتولى
د والإجراءات وتحديد القواع ،التحكيم ةمن مراكز التحكيم فيقومون بتشكيل هيئ مركزتحكمية أو 

 شأنلقواعد التحكيم توضع لأجل هذا الغرض كما هو الأمر في  الإحالةأو  ،الخاصة بهم

                                                           

لحلبي الحقوقية منشورات ا،الاولى الطبعة ،في منازعات عقود الاستثمارات الدولية للتحكيم الدوليةالفعالية  ،بشار محمد الاسعد1
 .62ص ،  6006 ،لبنان ،بيروت

 ،يروت ب الأولى الحقوقية الطبعةعقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة منشورات الحلبي  :بشار محمد الاسعد 2
 .816 -811، ص ص 6002 لبنان،
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على اللجوء إلى التحكيم  وكمثال 1622،1تحكيم لجنه الأمم المتحدة للقانتون التجاري الدولي 
 الاستثمار نتذكر عقدين: عقود منازعاتكيم الخاص في اتفاقيات تح

( ABB) ةالسويسري شركة )سونتلغاز( والشركةبين  6/6/1661وهو المبرم بتاريخ  :العقد الأول
 وصيانتتها. وإصلاحهاالأجهزة الالكترونتية  لصناعه

لمواد  (ENAD)الجزائرية  يتمثل في بروتوكول الاتفاق المبرمج بين الشركة العقد الثاني:
 ةألمانتية لصناعجزائرية  ( من أجل إنتشاء شركه مختلطةHENKELالألمانتية) التنظيف والشركة

 .6000ماي  61 فيمواد التنظيف والذي ابرم 
م المؤسساتي عن التحكي ةقل تكلفأو  ةوسرع مرونتة أكثر التحكيم الحر يتميز بأنتهفوعموما 

بؤ بالمشاكل كونته يصعب التن المخاطرة،ع من بنو  ميزنته يتأ للتحكيم، غير المعروفة وهو الصورة
 بصياغةم تقو  من هي  أن الأطرافإلى  إضافة  مما يؤدي إلى عدم تغطيتها في اتفاق التحكيم.

نجم عنه ي الصياغة السليمة، مماإذ لم تتم المرجوة  الأهدافقد لا تتحقق  التحكيم، وهناشرط 
 ياغة السيئةالصشروط يحدد الفقه  العموم متعاقدين وعلىلوتوتر نتفسي ل الإجراءاتفي  إطالة

 على نتوعين:
 ،ومثالهد من أي تحدي خالي يكون  الذيهو الشرط  (:CLAUSE BLANCHE)الأبيض الشرط  

 شكالاتإأي نتزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد يوصل فيه عن طريق التحكيم ويطرح هذا الشرط 
وكذا  ينالمحكمعلى تحديد المحكم أو الاتفاق الأطراف  فبمجرد نتشوب النزاع يكون على عديدة

ما يتطلب  وهو ،التحكيم ولغةلتطبيق وكذا مكان االتحكيم وكذا القانتون الواجب  إجراءاتتحديد 
 تحكيميةالعمليه  لل المحكمين مما يؤدي إلى شلهكا الأطراف ويثقل كبيرين من وجهدا وقتا

 ككل.
 تناقضالشرط الذي يتضمن غموض أو  وهو( clause pathologique)الباثولوجي الشرط  

 حكمينمهذا العقد يفصل فيه عن طريق محكم أو  تطبيقومثال ذلك كل نتزاع يتعلق بتغيير أو 
محكمين، محكم أو  عبارة فيالغموض يكون و  CCIللتجارة  الدوليةالغرفة وفقا لقواعد تحكيم 

 أنيجب  بين الفرضيتين لذاالاختيار  ابواسطتهالتي يتم  الأسبابمما يدعونتا للتساؤل حول 
 شرط التحكيم دقيقه وغير معقده. صياغةتكون 

                                                           

 .816المرجع نتفسه، ص بشار محمد الأسعد: 1 
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حتى لا تكون مصدر خلاف  المتوقعة،مع مختلف النزاعات  تتأقلمحتى  ةوتكون مرنت
 اتمليتطورات في عال وأمامالتحكيم لذا  إجراءات توقفبين الطرفين مما يؤدي إلى عرقله أو 

ما له من للتحكيم المؤسساتي ل بكثرةاللجوء  المنازعات، تمالدولية والاستثمار وتنوع  ةتجار ال
 مزايا.

 أو التحكيم النظامي ثانيا: التحكيم المؤسسي 
 ةنمعي ةتحكيمي ةقواعد مؤسسلالتحكيم وفقا  إجراءات إدارة الأفراديختار  أنوهو   
 ليهاإالتي سيتم اللجوء  المؤسسة التحكيميةبالاتفاق على  الأفرادحيث يقوم   1مساعدتها،بو 

التحكيمية وعموما فقط ازداد عدد المراكز   اتفاق التحكيم، سواء في شرط التحكيم أو
المركز  ،CCI الدولية بباريسالتجارة  ةلغرف التابعة تحكيم الدائمةالمحكمه  وأهمها  الدائمة،
تحكيم التجاري الدولي لل القاهرةومركز   ،CIRDI لتسويه المنازعات الاستثمار بواشنطنالدولي 

وهناك نتوع من مراكز التحكيم تختص بنوع معين من المنازعات دون غيرها مثل مركز التحكيم 
والذي يقدم  1661عام  أسسالذي  WIPOللملكية الفكرية  العالميةللمنظمة التابع  والوساطة

 والوساطةم ومركز التحكي الملكية الفكريةبحقوق  ةصلالذات  جاريةالت المنازعات ةخدمات لتسوي
بالنظر في النزاعات المتعلقة والذي يختص  1611 ةسن أسسالذي   ATA  المتقدمةللتقنيات 

 2.المتقدمةوالاتصالات والتكنولوجيات  بميدان الإعلام الآلي
لدى  لضفمهو ال للتجارة الدوليةللغرفة  يتحكيم المؤسسالهذا ويعد اللجوء إلى 

شرط التحكيم  احتوتعقد  12بين  فمن  ،البتروليفي المجال  خاصة المتعاملين الجزائريين
 ةفي استعمالها عد الخبرة كلسونتاطراشهد يو   3،للتجارة الدوليةالغرفة لتحكيم  أحالتمنها  16

ون مثل القانت  ،المختلطةلشركات ل المنشئةفي العقود  CCI كما نتجد تحكيم  ،الغرفةمرات تحكيم 
 يمجال البترولالفي  Root Condor&Brown  المختلطة الجزائرية الإنتجليزيةللشركة  الأساسي

 المادة نصحيث ت أخرى، جهةمن  Root Imited  & Brownوبين  جهةمن  تاكفنتو  سونتاطراكبين 

                                                           

 .821المرجع السابق، ص،  الأسعد:بشار محمد  1
2 http://www.legalis.net/ata/index.html 
3 Ali Ben cheneb : Mécanisme juridique des relations commerciales international de l'Algérie "Alger OPU. 

1984 p307 
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الذين   )ب(ة للمساهمين من مجموع الناشئةالنزاعات  أنعلى  للشركةساسي من القانتون الأ 81
  1الدولية.لتجارة اتحكيم غرفه  للائحةتتم تسويتها وفقا   لم يتمكنوا من إيجاد حل لها بالتراضي،

حكيم بت المشاركةفي  والسعوديةعربيا بعد مصر  الثالثة المرتبةالجزائر احتلت  أنكما 
تحكيما  26الجزائرفبلغت  ي بجاو  محمد  قام بها الاستاذ دراسةالدولية حسب التجارة غرفه 
 (.1660-1611بين)للغرفة تابعا 

وتتمتع  1616 ةسن أنتشأت( الأعمالغرفه تجاره الدولية هي) منظمه دوليه لرجال  إن
دوله  110وتضم حاليا  الحكومية، للمنظمات غير المتحدة تمنحها الأمم استشاريةصفه  بأعلى
، للتحكيم الدولي امركز  تقد أنتشأو  الدولي، الأعماللعالم  العلمية المختصةلخدمات اتقدم 

 ما وهو ،وأهميةقدما  الأكثر الهيئةوتعد  1668 ةالدولية بباريس سن التحكيم ةهيئ فأنتشأت
لتي ا ها المزدوجة لجهة الفاعلية والحياد،من منطلق ضمانتات الهيئة هبهات الجزائرة ثق يفسر
اللغة و  جهةومن  من جهة جنسية المحكمين الحياد للغرفةحيث يشهد  ةطويل ةخبر  هاتضمن

 .عنها التخلي إمكانتيةمن خلال  التحكيميةفي تنفيذ القرارات  والفاعلية
التحكيم  اءاللازمة لإجر نته يقدم كل التسهيلات أفي ، ويتميز التحكيم المؤسسي عن الحر

 شقةيجنب م مما تالمنازعامختلف  فيالمتخصصين المحكمين  بأسماءلديها قوائم  أنمثل 
 من قبل. ومختبرةكما تضمن اللجوء إلى قواعد محدده سلفا   ،البحث عن المحكم

  اتهيئ ةومتابعالأطراف  تحكيم وتبادل المذكرات بينالطلبات  المساعدة الإدارية كاستلام 
ة الإدارية السكرتارية والمساعد أعمالجلسات التحكيم وتوفير  مواعيدب مستمرة ةالتحكيم بصف

كم لمن صدر في تنفيذ الح التحكيمية المساعدةكما توفي المؤسسات  ،هيئات التحكيموالفنية ل
 ةمؤسساتي يساهم في تطوير القوانتين والتشريعات الخاصالاجتهاد التحكيم  أنلصالحه كما 

 يم والاتفاقيات الدولية.حكبالت
 في تنظيم التحكيم  ةحري :الفرع الثاني

 .تحكيمال ولغةم وكذا اختيار مكان في تشكيل هيئه التحكي الحريةلطرفي العقد الدولي  
 التحكيم هيئةتشكيل  :أولا 

معظم القوانتين والاتفاقيات الدولية إلى  تدأطراف النزاع، عم اة بينالمساو مراعاة لمبدأ 
كون رجلا واحد وهو يفقد  ،تحكيم من عدد فردي من المحكمينمحكمة ال وضع قاعدة تكوين
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ف يختار كل طر  ،ويكون في معظم الأحيان ثلاثة ،نته من الصعب إيجادهأغير  ةقل تكلفأ
 ةجنسي نمثالثا هو الرئيس وعاده ما يكون  ان محكماثم يختار المحكم ةخلال فتره معين همحكم

الدولة المضيفة المستثمر و  ةدول)مع الدولتين المعنيتين بالنزاع  دبلوماسيةلها علاقات  ةثالث ةدول
تتعلق ف .يجب توافرها في المحكمين عند اختيارهمصفات التي الأما بخصوص  (،للاستثمار

 المحيطة اريةجبالنزاهة والخبرة ومدى الدراية بالتقاليد الثقافية والقانتونتية والإلمام بالتقاليد الت
 1في موضوع النزاع. ةالتخصص المطلوب رجةالدعوة ودب

في  برغي الطرف الذي لا أفقد يلج ل،التحكيم ليس بالأمر السه ةكما أن تشكيل محكم
ه، كما نييعإلى سحبه بعد ت اللجوءمه أو في اختيار محك   التماطلالتحكيم لعرقلته عن طريق 

ات الثالث، لذلك أجازت اتفاقيمحكم بشأن اليتوصل المحكمان المختاران إلى اتفاق  ألايمكن 
 ةحكمم من الغير تعيينالاستثمار الثنائية وغيرها من القوانتين والأنتظمة التحكيمية لسلطة 

لمحكمين تعيين االأطراف  اختلفت هذه الجهات من اتفاقيه لأخرى. وقد يتولىإن لتحكيم و ا
 كميهملمحولا يعد اختيار   ،تكليف طرف آخر للقيام بالمهمة بدلا عنهم بواسطةأو  ةمباشر 

 2اختيارهم لذلك. موافقتهم ثمنتهائيا إلا من تاريخ 
 التحكيماختيار مكان  :ثانيا

ؤخذ في تإجراءات التحكيم، و فيه  تعقد الذيالنزاع الحرية في اختيار المكان  لأطراف
والتسهيلات التي يمكن وجودها في المكان الذي  ،ظروف القضية :معايير أهمها ةالحسبان عد

 وان يكون المكان المذكور ملائم لأطراف النزاع واستقدام،ه لتسهيل مهمة المحكمين ا اختار 
 الشهود.

لتنفيذ في ل ةقابل ،الذي تكون القرارات الصادرة فيه،اختيار مقر التحكيم والغالب هو 
دان لا تكون في بعض البلتحكيم الكون قرارات  ،طرفينالعمال أ يكون فيهما مقر  نالبلدين الذي

اقيه إلى اتف ةمنظم، حكيم حكم التكانتت الدولة التي صدر فيها  فإذا 3معاهدة،بوجود  نتافذة إلا
تنفيذ  ةالسهولمن التحكيم الأجنبية، ف أحكامالخاصة بالاعتراف وتنفيذ  ،1611نتيويورك لعام 
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 كما يمكن ة،المتنازع الأطراف ةدول غير ةثالث ةدولالأطراف وعموما قد يختار   هذا الحكم.
ا ذا مإ أماكن ةيجري التحكيم في عد أن ة أحد الأطراف كمقر للتحكيم، ويمكناختيار دول

يتخذ القرار في مكان يختلف عن المكان الذي تمت فيه  أن ذلك، ويمكناستدعت الظروف 
النزاع تقوم  أطرافوعند عدم تحديد مقر التحكيم من   1جراءات المرافعات وسماع الشهود.إ

من قانتون  60 المادةوهو ما نتصت عليه  القضيةالتحكيم بذلك مع مراعاة ظروف  ةهيئ
 (.CNUDCIالتجاري الدولي)قانتون لالمتحدة ل لأمماة النموذجي للجن
  التحكيم: لغةثالثا اختيار 

وع ها موضب التي حرر اللغةتكون ، وعادة التحكيم لغة اختيار ةحري للأطرافعموما 
 ةاللغالاتفاق على  حريةللطرفين ) نتهأعلى  CNUDCIمن نتظام  66 المادةنتصت  ، حيثالعقد

التحكيم  ةالتحكيم فعند عدم الاتفاق على ذلك تبادر هيئ إجراءاتالتي تستخدم في  اللغاتأو 
ان ويسري هذا الاتفاق على أي بي الإجراءاتفي هذه  تستخدمالتي  اللغاتأو  اللغةتعيين ل

لتحكيم ما اة من هيئ يصدربلاغ  أي تحكيم أو مرافعة شفوية أو قرار وأيمكتوب من الطرفين 
 (.ذلك فخلا ىلم ينص الاتفاق عل

ي أن يرفق بأب تأمر أنللتحكيم  لهيئة)أنته على  المادةمن نتفس  ت الفقرة الثانتيةكما نتص
 التحكيم( ئةعينتها هيالتي اتفق عليها الطرفان أو  اللغاتأو  اللغة إلىترجمته  يدليل مستند

في اختيار القانتون الواجب  للأطراف الحرية رابعا اختيار القانون الواجب التطبيق:
 لقانتونتيةالبنية اعلى التحكيم أي القواعد التي تكون المنازعة المطروحة ي يحكم تطبيق الذال

 .زاعتكون موضوع الن التيأو  المنازعةسير  إجراءاتسواء  ،2محكم الدولياللقرار 
 :التحكيمية الإجراءاتاختيار القانون الواجب على حرية الأطراف في  -أ

التحكيم  ةحكمم بعد تشكيل هيئه أو إتباعهاالتي يتعين  الإجرائيةويقصد بها القواعد 
 .إم. .إ.من ق 1018ة الماد أكدتهوهو ما   3المنازعة،وحتى صدور القرار الذي يفصل فيه 

وفي   CNUDCI الدولي التجاري المتحدة للقانتون  الأمم ةمن القانتون النموذجي للجن 16 والمادة
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 المحكم الذي يحددها مباشره أو إلىن الأمر يعود إف المسالة،في الأطراف  عدم فصل ةحال
ما يؤخذ بعين الاعتبار قانتون  ةوعاد تحكيمينظام لبالرجوع القانتون الوطني أو  بالرجوع 

آخر  جراءاتإتحكيم اختيار قانتون لهيئة النته يمكن أ إلىمكان التحكيم  ةتحكيم لدولال إجراءات
 ضرورة لذلك ت أإذا ر 

 الواجب على موضوع:في اختيار القانون حرية الأطراف  -ب
ت أ   مبدألى ع الوطنيةوالتشريعات  ة والأنتظمة التحكيميةدوليالغلب الاتفاقيات نتص 

من  18 المادةمثلما جاء في   في اختيار القانتون الواجب على موضوع النزاع، الإرادة، نسلطا
ت   ،.إ.م.ا.ق 1010 والمادة  CCI نتظام التحكيم ، CNUDCI من نتظام 61ة الماد كما نتص 

ند غياب وع  النزاع، أطرافالتحكيم تحسم الخلاف وفقا للقانتون الذي يختاره  ةمحكم أنعلى 
 ةواجب أنتها يئةالهقرره قواعد تنازع القوانتين التي ترى تالقانتون الذي  ةهذا التحديد تطبق محكم

 إلىنادا است ،ل التنفيذمحأو  قانتون  أحيانتا إبرام العقدبقانتون محل  الأخذويغلب  ،التطبيق
تحكيم اختيار القانتون الواجب التطبيق على فلهيئة الوبالتالي   1النزاع، لطرفي الإرادة الضمنية

 :اختيار قواعد القانتون التجاري  الموضوع أو
 

 
لدولة لالتحرر من القانون الموضوعي والنظام القضائي  إمكانيه :المبحث الثاني

 للاستثمار المضيفة
لي لحل نتزاعاتهم عن طريق التحكيم التجاري الدو  البديلةيارهم للطرق وبعد اخت الأفراد إن

 لأجنبياكون المستثمر  ،هائوقضا الدولة المتعاقدةفهم يريدون من وراء ذلك التخلص من قيود 
ه ، والنظام القانتونتي المعقد الذي لا يفقيجهلهاالتي  الدولة القانتونتيةما يبتعد عن قيود  ةعاد

لدولية االهيئات لمختلف التحكيم  وأنتظمةغلب القوانتين لمعظم الدول أ لذا ذهبت  آليات عمله
 مكانتيهإفي اختيار القانتون الذي يرغبون في تطبيقه على نتزاعهم مع منحهم  الحريةتكريس  على

 للاستثمار. للدولة المضيفةالتحرر من القانتون الموضوعي 
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 للدولة المضيفةضوعي القانون المو  من التحرر إمكانية المطلب الأول:
 للاستثمار

ما  فعاليته،من مظاهر و الدولي  التجاري على اللجوء للتحكيم  المشجعةمن العوامل 
وضوع في اختيار القانتون الواجب التطبيق على م حريةتحكيم من الثم هيئه  ،يتمتع به الخصوم

قانتون  منهم اختيار أي أي يملكلا  ف المنازعة القضائية أو القاضي حيثواقمب النزاع، مقارنته
تفاق الار اعتبا إلىمعظم التشريعات واللوائح  الحرية، فاتجهتلتدعيم هذه  آخر استبعادأو 

البحث  لىإيتم اللجوء  إليه إرادة الأطراف فأحيانتاختيار القانتون الذي مالت لا اساسأصريح ال
لعقد لمبدأ )اون وفقا المحكمين بتطبيق هذا القانت الإرادة الضمنية للأطراف، كما ألزمتعن 

 عدم تحديده تعتمد هيئه التحكيم القانتون الذي تراه مناسبا ويجوز لها (، وعندالمتعاقدين شريعة
 الأعرافو وفقا لقواعد العادات الأطراف  في حدود ما يسمح به والإنتصافتطبيق قواعد العدل 

دولة لبالقانتون الموضوعي  ةدالتحكيم مقيهيئة ولا الأطراف  عديوبالتالي لم  1التجارية الدولية،
ن بل يمكن اعتماد قانتون سواء كا الأصليالعقد  علىلطرف في النزاع ولا بالقانتون المطبق ا

ن هيئه التحكيم تطبيق قوانتي وإعطاءأي قانتون استبعاد يسمى قانتون التجار أو  ماوطنيا أو 
 .والإنتصافالعدل 

 
 :وطنياختيار قانون  :أولا

 يئههاختيار قانتون وطني للفصل في موضوع النزاع قد يتم من طرف الخصوم أو 
 التحكيم.

النزاع اختيار أي قانتون يرونته مناسبا ليطبق على  أطراف بإمكان  من طرف الخصوم:  -أ
 لدولةاتحررهم من قانتون  إمكانتيةوبالتالي   ،الأصليدون اشتراط أي صله له بالعقد  الحكومة

اع واختيار أي قانتون وطني كما يمكنهم استبعاد بعض النصوص من القانتون الطرفي في النز 
ح العقد وهنا يصب  ،مختلفةمن قانتون ليحكم عناصر  أكثراختيار  العقد أو ةتجزئ المختار أو

                                                           

من ق.إ.م.إ. تنص على أنته تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانتون الذي اختاره الأطراف و  1010المادة  1
  في حال غيابه تفصل حسب قواعد القانتون و الأعراف التي تراها مناسبة(
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القانتون المختار في بنود العقد فتصبح  إدما  للأطرافكما يمكن   1الجوانتب، متعددةرابط 
سمى)تجميد ما ي خذ حكمها فتفقد طابع القانتون بمعناه الدقيق أوتأو  ةقواعد مجرد شروط تعاقدي

ن هذه ودافع ع، (قانتون  )العقد بدون  حكم في الأصلي( ويصبح العقد الزمان حيث القانتون من
لا  ولةالدفعقود  النظريةاغلب الفقهاء يرفضون هذه  أنغير ( virdes.A) وسدفير  الأستاذ الفكرة
يم في لمحكمه التحك وسبق  برامها.إترتبط بنظام قانتونتي قبل من فراغ قانتونتي بل  تنشأ

 أنعقد لا يمكن  أيلمن المؤكد بان  انته)المبدأ ن رفضت هذا ( أARAMCO)أرامكو  قضية
 في اختيار القانتون الواجب التطبيق على قانتون( هذه المرونتة إلىيستند  وإنتمايوجد من فراغ 

قانتون ما يجعل كل محور فيها يخضع لالتجارية الدولية معقود طبيعة الموضوع النزاع تفرضها 
ين شائعا في عقود الاستثمارات ب أصبحالتشريعي( الذي  الاستقرار)مبدأذلك  إلى محدد، ضف
في  شرع الجزائيممعظم التشريعات هذا الاتحاد ومنها السايرت و  الأخرى الدول  االدول ورعاي

 .إ. .م. .إ.ق 01/06من قانتون  1001المادة 
ولم  (الأطراف التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانتون الذي اختاره تفصل، محكمة)

وهو   2ان،بشأنته الطرفبالعقد الذي يتنازع  ةصل ذايكون القانتون  أنيشترط المشرع الجزائري 
 ، وكذا1162تبناه القانتون التونتسي وكذا القانتون المدنتي الفرنتسي في مادته  نتفس المبدأ الذي

 نالأولى م الفقرةعات المصري في فوكذا قانتون المرا 112مادته  السويسري فيقانتون التحكيم 
 .الدولي ي للتحكيم التجار من القانتون النموذجي  والمستمدة 86 المادة

ة اعدالتحكيم ق وأنتظمة الدوليةفقد كرست الاتفاقيات   الدولي، الاتفاقيفي المجال 
للمركز  المنشئة 1621واشنطن لسنه  ةفاتفاقي  ع النزاع،على موضو  (الإرادة)تطبيق قانتون 

(، حيث نتصت CIRDI)الأخرى الدول  ورعاياخلافات الاستثمار بين الدول  ةالدولي لتسوي
قرها طرف التي ي القانتونتيةفي النزاع طبقا للقواعد  المحكمة) فقره واحد(: ) تفصل  16المادة 
القانتون  أحكامعلى تطبيق  61 المادةالدولي في  التجاري عمان للتحكيم  ت اتفاقيةونتص  النزاع(

 القانتون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي ماأ ،اأو ضمن صراحةالذي اتفق عليه الطرفان 
                                                           

 مطابع ء الفقه وقضاء التحكيمالعامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانتون الخاص في ضو  الأسس  :عبد المجيدمنير  د. 1
 .608، ص6001مصر  ،القاهرة الشرطة،

من القانتون  11عكس ما نتجده في الالتزامات التعاقدية و المنازعات التي تثور بشأنتها أمام القضاء الوطني، فتنص المادة  2 
أو  نالمتعاقديب)يسري على الالتزامات التعاقدية القانتون المختار من المتعاقدين إذا كانتت له صلة حقيقية  المدنتي الجزائري 

 العقد( 
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)منه 61  المادةمن  10 الفقرةفي نتصي  الوطنيةمعظم قوانتين التحكيم  أحكامهاستوحت من 
تطبيق ة العد القانتون التي يختارها طرفان بوصفها واجبتفصل هيئه التحكيم في النزاع وفقا لقوا 

ى يؤخذ عل أنيجب   نتظامها القانتونتي، أو لدولة ماأي اختيار القانتون   على موضوع النزاع،
انتين وليس قواعدها الخاصة بتنازع القو   تلك الدول،لالقانتون الموضوعي  إلىمباشره  إشارةانته 

  (.حةخلاف ذلك صرا علىما لم يتفق الطرفان 
كأساس رفين للط النية المفترضةلم يعد المحكم مقيدا بالبحث عن   / من طرف هيئه التحكيم:ب

الاتفاقية القضاء وكذا و بل اتجه الفقه   1،زاعتحديد القانتون الواجب التطبيق على موضوع النل
 قانتون لاختيار ما يراه مناسبا دون تقييده ب الوطنية لإعطائه الحرية اللازمةوالتشريعات  الدولية
في  ةمطلق الحريةوتكون هذه   2،مع القضاء الإسنادتشريعات في قواعد الكما تفعل   معين،

لقواعد لباختيارها ، أو ةسواء باختيار هيئه التحكيم لقواعد تنازع محدد  ،الأحيانبعض 
 الأكثر باختيار القانتون  أخرى حالات في  ةكما تكون مقيد  ،زاعالتي تطبق على الن الموضوعية
كما يجب   غيرها. إلىللاستثمار  الدولة المضيفةأو  قانتون المحل أو  قانتون  زاعارتباطا بالن

موضوع  قواعد التي طبقتها في قرارها النهائي علىال إلى عليها، تشير بان محكم التحكيم نتنوه أن
تمكن تو  ،لقرارل الصيغة التنفيذية إعطاءيذ من التنف ةفي دول القضائيةتتمكن الجهات  حتىالنزاع 

 الطعن فيه بالبطلان. وعموما تكون  ةمن مراقبته في حال ة المنشأفي دول المختصةالجهات 
 لدوليةاالعدل  ةمحكم وطني، حيث صاغتالتحكيم لاختيار قانتون  لهيئةمطلقه  ةهناك حري

قد لا يكون ع أي)الشهيرة عبارتها  البرازيلية الصربية في قضايا القروض 1666الدائمة سنه 
 الوطني في القانتون  أساسهالقانتون الدولي العام ويجد  أشخاصبين الدول باعتبارها شخص من 

ينه مع ةاختيار القانتون الوطني لدول ةتحكيم حرياللهذا  أصبحوانتطلاقا من هذا  لدولة ما(
 ث طرق.على موضوع النزاع ولها في ذلك ثلا هلتطبيق

                                                           

 .600 سابق ص تطبيق في قانتون التجاري الدولي، مرجعالالقانتون الواجب  :د. احمد السمران 1
 .62، ص1660 ، مصر،والنشر والتوزيع، القاهرة يل العقود دار النهضة العربية لطبعو دور التحكيم في تد :ساميه راشد 2
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تحديد تنازع القوانتين ل نتظريةالدولي الخاص أو  القانتون على اعتماد  تستند لأولى:الطريقة ا 
لنظام ثم يستبعد هذا ا ة معينة، ومنبعقد الاختصاص التشريعي لدول وبالتالي 1القانتون،هذا 

 بعد. تتوافرعراف والعادات التي لم لأوا القانتونتية الدوليةالقواعد  إلىاللجوء 
تنازع القوانتين  ةتطبيق القانتون الذي تعينه قاعد ةحري الهيئة إعطاء: تعتمد على الطريقة الثانية 

عندئذ يمكن  2للتحكيم التجاري، التي جاء بها القانتون النموذجي الفكرةوهي  ةالتي تراها ملائم
العقد أو  امإبر مكان   جنسية الأطراف)العلاقة بالقضية ذات  لكل الأنتظمة التنازعتطبيق قواعد 

تلتزم بتطبيق  نأالتطبيق دون  الواجبةتنازع البنفسها قواعد  الهيئةتضع  أنيمكن  ذه(، كماتنفي
 .ةقواعد التنازع المعروف

النزاع،  التي تطبق على الموضوعيةفي التحديد المباشر للقواعد  وتتمثل الطريقة الثالثة: 
من التشريعات  والعديد 3الجزائري،مع التشريع  الطريقةقوانتين التنازع وتتقاطع هذه  واستبعاد

  (.CCIالوطنية ونتظام غرفة التجارة الدولية)
بعض وطني وهذا عندما يرتبط بالقانتون الهيئه التحكيم في اختيار  ةوعموما تقيد حري

التحكيم  ةفي اتفاق التحكيم كارتباط القانتون الذي تختاره هيئالأطراف  الشروط التي وضعها
للإبطال،  يتعرضالتنفيذ حتى لا  محلالعقد أو  إبرامللنظام العام لبلد  مراعاة الأصليبالعقد 

 ةاشنطن لسنو  ةاتفاقي أقرتهومثال ذلك ما  الدولة المتعاقدةتطبيق قانتون  طاشترا ةفي حال وكذا
 الدولةتطبق قانتون  أن المحكمة التحكيميةعلى  نتصت أنت ه حيث، 16/1المادة  في 1621

 4الأطراف. غياب اتفاقة للاستثمار في حال المضيفة
 اختيار تطبيق قواعد التجار:

                                                           

ستثمـار )التـجربـة الجزائريـة نتموذجا(، رسـالة لنيل درجـة دكتوراه لااالنظــام القــانتونتــي لعقـود الدولـة فـي مجـال  :إقلولي محمد 1
 .802،ص  1006الدولة في القانتون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

من القانتون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي )إذ لم يعين الطرفان أية قواعد وجب على هيئة التحكيم  6111تنص المادة  2
 أن تطبق القانتون الذي تقرره قواعد تنازل القوانتين التي ترى الهيئة أنتها واجبة التطبيق(.

التي تراها  والأعرافتطبيق قواعد القانتون  حريةكيم التح ةهيئ .إ.م. .إ.من ق 1010دة مشرع الجزائري في الماال أعطى3
 للنزاع ويطبق قواعده. ملائمة الأكثرهو  ما يقرر قانتون دولة أنفيستطيع المحكم  مناسبة

)و إذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ تطبق المحكمة قانتون الدولة المتعاقدة الطرف في 01فقرة   16تنص المدة  4
 النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانتين(. 
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 أقرت  الدولي، التجاري  للتحكيم النجاعة والفعاليةالسبل لتحقيق أقوم عن  ابحث
يكون  نأالذي يمكن   الدولي(  التجارةوجانتب هام من الفقه بوجود)قانتون  الوطنيةالتشريعات 

اع كما النز  أصلتطبيق على الهيئه التحكيم كقانتون واجب  أوالأطراف  موضوع اختيار من
التجارة اف عر أ و   للقانتون، العامةكل ما يتعلق بالمبادئ  التجاراعتبار قانتون  إلىذهب البعض 

زن توا مبدأ  العقود،إلزامية  أمبد  ،النيةحسن  المعروفة كمبدأهم المبادئ الدولية أخذا بأ
 لمتعلقةا الإشكالاتالعمل بقواعد التجار يطرح العديد من  أن غير  الخ،….المتبادلةالالتزامات 

ومدى قابليتها لتطبيق من طرف هيئات التحكيم كقواعد   أي نتزاع، لوقدرتها على ح بملاءتها
وضع  على القادرةمن القواعد  ةبقانتون التجار كمجموع أثارت مسالة الاعترافوقد   قانتونتيه.

هيا يق على نتزاع المطروح على التحكيم التجاري الدولي جدلا فقلتطبل القانتونتية القابلةالضوابط 
 هيئاتفعلت  امالمطاف كرست اعتراف القضاء بقواعد قانتون التجار مثل نتهايةكبيرا غير انته في 

 الداخليةين كل القوانت القواعد، مستبعدةهذه  هاالتحكيم في العديد من القضايا التي طبقت في
 للدول.

 :واستبعاد كل قانون  والإنصافالعدل  قواعد تطبيقاختيار  الثاني: حريةالفرع 
واعد استبعاد كل القوانتين وتطبيق ق بإمكانتهلم يعد المحكم مقيدا بتطبيق القانتون بل 

أو ذاتي يحدد قواعد  شخصي معيار إلىالاستناد  إلىالمحكم  أحيث يلج والإنتصافالعدل 
 ،القانتون  رادةإالنزاع وليس  مالتي تحسي ه وإرادته تكون من صنعه أن بها، يمكنليس معترف 

لك على ذ ةاتفق الطرفان صراح إذا ألا والإنتصافلكن لا يصح الاعتماد على مبادئ العدل 
انتون الذي م مقبولا وفق القييكون هذا النوع من التحك أنوهو ما يسمى التحكيم بالصلح بشرط 

 إعفاء يجيز للخصوم الاتفاق على في القانتون الانتجليزي مثلا لا الأصلييتأسس عليه العقد 
وقد سمحت معظم القوانتين والاتفاقيات الدولية المتعلقة  1،المحكم من التقيد بقواعد القانتون 

للمحكم  تاحةللإ والإنتصافم التجاري للأطراف باستبعاد القانتون وتطبيق قواعد العدل يبالتحك
دون  ةصلحيقضي وفقا لمف التي يصنعها، الإثباتبتجاوز شكليات القانتون الوضعي ووسائل 

لأخلاقية ا منطق القاعدة القانتونتية العامة مبتعدا عن التجريد ومرتبطا بالاعتبارات إلىالنظر 
لهيئة غير انته لابد ل ،طراف الخصومةأوالعاطفة وبما يمليه عليه ضميره وما يحقق تطلعات 

ولا  ،ض المبادئ الأساسية للقانتون تأخذه بعين الاعتبار بع أنالتحكيمية المفوضة بالصلح 
                                                           

 .621العامة للتعليم الدولي والداخلي، مربع سابق، صفحه  الأسس :منير عبد المجيد1
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قواعد البوليس التي لا يجوز المساس بها أو  تستبعدمع القانتون الدولي العام أو  تتعارض
غيرها كما الجمركية و  نتينالاتفاق على ما يخالفها مثل القواعد المتعلقة بالنقد والصرف والقوا

فيذه صلح مثبتا حتى يمكن تنالتحكيم بال إطاريكون القرار التحكيمي الصادر في  أنيجب 
فيما دون ذلك و  ،رط التسبيب مثل القانتون الجزائري تشيسينفذ فيه  الذي البلدكان  إذا ةخاص

يمكنهم و  ، مبادئ العدالةال حلول تطبيقمن يعدلوا ما نتص عليه القانتون  أنيمكن للمحكمين 
ات المفروضة ن بعض الالتزاميتحققوا م أنبها حرفيا بل لهم  واالعقد فلا يتقيد أحكامن عالخرو  

 من المسؤولية. الإعفاءعلى الطرفين مثل تعديل اثر القوه القاهرة أو 
الجزائري  المدنتية والإدارية الإجراءاتم التجاري الدولي في قانتون يبالتحك في الفصل الخاص

 ةلزم محكمأ 1010المادة  المشرع حسب على التفويض بالصلح لكن صراحةفلم نتجد ما ينص 
فصل ت وفي غياب هذا القانتون  ،التحكيم بالفصل في النزاع عملا بقواعد القانتون الذي اختاره 

 افوالإنتصمبادئ العدل  إدخالفهل يمكن  ،عراف التي تراها ملائمةلأقواعد القانتون وا حسب
 ة،الأطراف صراحينص عليه   أنضمن هذا النص؟ لا نترى ما يؤكد ذلك لان تطبيقها يجب 

مبادئ العدل  جسيدتوعليه ف ،لغياب الاتفاق المذكور التحكيم بالصلح في هذه الحالةبما يستبعد 
الصريحة لذلك وهذا يدعم   إرادةالتخلص من كل القوانتين إذا اتجهت  وإمكانتية والإنتصاف

تحرر أطراف الخصومة من قانتون الدول المتعاقدة ويزيد من فعالية التحكيم وهذا التحرر لا 
 عن القواعد المتفق عليها لأسباب موضوعيه هي: ديكون مطلقا للحيا

 .نتقص في القانتون الذي اختاره الطرفان .1
ذات  للدولة قواعد القانتون المختار مع النظام العام الدولي وقوانتين البوليس تعارض .6

 مي.يحكتالعلاقة بالنزاع ال
 المطلب الثاني: التحرر من النظام القضائي للدولة المضيفة للاستثمار

لا يكفي التحرر من استبعاد قانتون الدولة المضيفة للاستثمار من طرف الهيئة التحكيمية بل  
عندما يشرع المحكم في تأدية مهامه  ذا سواءوه أيضاقضائها  نالتحرر ملابد كذلك من 

الحكم  روإصداالمداولة  ةمرحل وأثناءسير الخصومة التحكيمية  ةللفصل في النزاع في مرحل
مدى  ةالمحكم من التحرر من التبعية للقاضي ومعرف ةحدود قدر  خلال تتبع نالتحكيمي وم

 الخصومة التحكيمية. ةفعالية التحكيم في مرحل
  سير الخصومة التحكيمية: أثناءن القاضي عالحكم  ليةمظاهر استقلا الاول :  الفرع
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 ةتبعيمزيد من ال إلى أدى هيئات التحكم أمامتدخل القاضي في المسائل التي تثار  إن
في نتزاعهم  يالقضاء لتطرفأطراف النزاع في استبعاد  إرادةللتحكيم في القضاء الداخلي، يخالف 

 أين رفع يد القاضي ع إلىحكم ومهام القاضي، عملت التشريعات مخل بين الاتد أيلتفادي 
تتجلى  . وعموما1التحكيم أمامخلاف اتفق  على طرحه  أيالتحكيم أو  أمامقضية مطروحة 

للمداولة في  اإحالتهحكم عن القاضي عندما تكون الخصومة التكميلية قائمه وقبل مال استقلاليه
 لإجراءاتاعنصر هام هو الاختصاص بالاختصاص وعند تأكده من اختصاصه يقوم بتسيير 

 .ةبكل حري
 اختصاصه إقرار)الاختصاص بالاختصاص( اختصاص المحكم في  مبدأ إقرار: أولا

 أي ،اختصاص هيئه التحكيم بالفصل في اختصاصاتها مبدأتجاهات الحديثة تبنت الا
 المتعلقة به بمعنى انته هو من يملك تحديدا نتظرا للنزاعات يختص بتحديد اختصاصه و  أن

وهذا المبدأ ينسجم مع فعالية  2،فاق التحكيميات  ةنتطاق سلطته في النزاع وتحديد مدى صح
 أسبابمن  التي تعتبر الإجراءاتويتماشى مع سرعه  ،الاستثمارعات مناز لحل  ةالتحكيم كوسيل

لا ،(الاختصاص بالاختصاص)وهذا المبدأ  ،ونتجاحه في عقود الاستثمارالتحكيم  إلىاللجوء 
 يأةهوتحديد نتطاق ولاية  تعلق بوجوده،ييشمل كل ما  وإنتمابطلان الاتفاق  أسبابيتضمن 

  هما: رينثالتحكيم ويرتب هذا المبدأ ا
 الايجابي: الأثر: أولا 

 في السير له بالسماح ة اختصاصه،للبث في مسال حكمالم أمامح المجال سويتمثل في ف
وتجاوز  الدولة منحه هذا الاختصاص من قضاء ظرتين أنوبدون  يم تلقائياالتحك ةفي عملي

اختلف و  أخرى  ةسلط إياهإذا منحته  إلا عالنزا  أساسيحق للمحكم النظر في  القائلة: لاالحجة 
 :إلىذلك  أساسالفقه حول 

 م في منازعات التجارة الدولية.يبالتحك خاصةيه فعر  قاعدة أساسه أنهناك من يرى  .1
 ة من اتفاق التحكيم.دالمحكم المستم ةسلط إلىالمبدأ يرجع  أساس .6

                                                           

.م.إ. . )يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانتت الخصومة ، من ق.إ. 1011تنص المادة  1
 .(التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد

، 6011اتفاق التحكيم في حل المنازعات عقود الاستثمار الأجنبي، مجلة جامعة أهل البيت لسنة  رو د محمد: رشا موسى 2
 . 111، ص 11، الإصدار 1المجلة 



 لجزائرلختلف الاتفاقيات الدولية ممظاهر فعالية التحكيم من خلال إجراء التحكيم في القانون الوطني و       الأول الفصل

 
17 

 التحكيم عن العقد الأصلي. يةاتفاق ةفي استقلالي أساسه أنوهناك من يرى  .8
التحكيم  إجراءاتمن قواعد  كقاعدة المبدأ مستقل بذاته ينظر قانتون التحكيم التجاري  أساس .1

 الراجح. الرأيوهو 
 السلبي:  الأثرثانيا: 

امتناع قضاء الدولة في تقرير اختصاصه بالنظر في اتفاق التحكيم  وإلزامومعناه وجوب 
وقد تأثرت معظم التشريعات المقارنتة للتحكيم بما فيها  1،قبل تقرير قضاء التحكيم في ذلك

المتحدة وتفاعلت معها معظم  الأممالمشرع الجزائري بهذه القواعد العامة التي وضعتها 
 أنتظمةذا وك ،م التجاري الدولييذات العلاقة بالتحكو الجماعية  الاتفاقيات الدولية الثنائية

ا الدول ورعاي خلافات الاستثماريين ةلمركز الدولي لتسويكا ،التحكيم للمؤسسات الدولية المختلفة
حكيم الت ةوقد اعترف المشرع الجزائري لمحكم،التجارة الدولية وغيرها ةخرى وغرفالأ دولال

دفع  يأالدفع بعدم الاختصاص قبل  يثار شرطا أنبالفصل في الاختصاص الخاص بها 
المدنتية  الإجراءاتمن قانتون  1122 عليه المشرع الفرنتسي في المادة ما نتصوهو  ،موضوعي

من قانتون المرافعات والتحكيم المصري التي جاءت  66الجديد وكذا المشرع المصري في المادة 
 التجاري الدولي. للتحكيممن القانتون النموذجي  12للمادة  مطابقة

ا. .م.إ يظهر لنا جليا اعتراف المشرع الجزائري بمبدأ  1011وباستقراء نتص المادة 
يجب و  ،في الاختصاص الخاص بها ةفصل محكمت )الاختصاص بالاختصاص حيث نتصت:

 أوليحكم م بيالتحك ةمحكم لتفص ،دفع في الموضوع أيالدفع بعدم الاختصاص قبل  إثارة
لمادة ترمي اإذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع فهذه  إلافي اختصاصها 

حكم مر للأكب حريةالمنازعات بإعطائها فصل ا النوع من فعالية بخصوص هذ ىنتهج أقصإلى 
 .ساسهاأم التي ستفصل في النزاع على يالتحك ةاتفاقي مدى محتوى  ةمن أجل النظر في صلاحي

 الخصومة: إجراءاتالمحكم عن القاضي في تسيير  ةثانيا: استقلالي
ويمارس  الأطراف والحياد اتجاه جميع والإنتصافالعدل  هضي يشترط فياالمحكم مثل الق

ر سيه أن يول الحكم،نتهايتها وصدور  إلى الإجراءات ءمستقلا عن القضاء منذ بد مهامه
شرط احترام المبادئ الأساسية كحق  يراها مناسبة،حسب الطريقة التي  ةبكل حري الإجراءات

                                                           

الفعالية الدولية للتحكم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء العام التحكيم الاتفاقيات  :بشار محمد الأسعد 1
 .22، ص6006الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقيقة، بيروت، لبنان، 
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 الإجراءاتالأدلة أو بعض  كالبحث عن الإجراءاتبعض  وإمكانتية اتخاذ الدفاع والمواجهة
 المؤقتة.

 ضرورة احترام المبادئ الأساسية للإجراءات: -أ
طرف المدعي من بوجود طلب مقدم  إلاالدعوة التحكيمية  إجراءات  لا يتم البدء في  

 الجهات  مامأالمقررة  والأوضاعجعلها المشرع تخضع لنفس الآجال  ةعلى شكل عريضة افتتاحي
ى قدم عل  ةلكن المتفق عليه هو ضرورة معامل 1،القضائية ما لم يتفق  على خلاف ذلك

كين مع تم آجال معقولةفي  حريةالمساواة وتوفير الظروف لكل طرف لتقديم دفاعه بكل 
الدولي  م التجاري يعليه من تقديم طلبات المقابلة وقد ذهب القانتون النموذجي للتحك ىالمدع

المحكم  فيسير 2التحكيمية اءاتالإجر دفوعهم خلال  إتمامالسماح للأطراف بتعديل أو  لحد  
ن مقيدا عندما لا يكو  ةأو بالطريقة التي يراها مناسبالأطراف  اتفق عليه وفقا لما  الإجراءات

ل اجلآاالمواجهة و  مبدأو مستنداتهم مع احترام الأطراف  بقانتون معين من خلال استلام مذكرات
لإجراءات اوتستمر الهيئة التحكيمية في  ،المتفق عليها والمنصوص عليها في القانتون المختار

 كتساحاالرد على عريضة  ةنتهاية صدور الحكم ولو امتنع المدعي عليه من تقديم مذكر لغاية 
 .ى الدعو 

 
 

 من طرف هيئه التحكيم: الإجراءاتاتخاذ بعض  إمكانية -ب
ية تحكيمالخصومة ال أثناء والإجراءاتاتخاذ بعض القرارات  ةتمتلك هيئه التحكيم سلط  

يق الفعلي تطبالالتي تسمح ب الأوضاعبغرض البحث عن الأدلة واثبات الوقائع والحفاظ على 
 للحكم التحكيمي.

  :المتعلقة بالبحث عن الأدلة واثبات الوقائع الإجراءات -8

                                                           

 .المدنتية والإدارية الإجراءاتمن قانتون  1016 انظر المادة1
من قانتون النموذجي للحكم  68وكذا المادة من قانتون المرافقات والتحكيم المصري  80 المادة انتظر على سبيل المثال 2

 .التجاري الدولي
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ولها مجال  إجراءات ةعن طريق عد 1عن الأدلة جدية بالبحثتساهم هيئه التحكيم بكل 
 يكون من أنكبير للحركة يمتد في الزمن طوال مراحل الخصومة التحكيمية وحتى دون 

سمح تطلب من  تقديم الوثائق والمستندات التي ت أنالتحكيم  ةهيئلو   الضروري طلبها من قبل
 لها بإتمام عناصر ملف القضية حتى يكون حكمها عادلا.

 الحفاظ على بعض الأوضاع:الخاصة ب الإجراءاتاتخاذ بعض  إمكانية -4
جراء عادي يخضع لنفس العوائق إه كيمستعمل أماميظهر  أنالتحكيم يريد  أن JARVIN يرى 

قتة المؤ  الإجراءات ةالقضائي، ومن بين المسائل مسال الإجراءالإجرائية التي يخضع لها 
ي تساؤل: هل يملك المحكم كقاضي اتفاق إلى أدىجدلا فقهيا كبيرا  أثارتالتي والتحفظية 

 أنتظمة عضب المؤقتة بتجاوز الصعوبات فرضت الإجراءاتفي مواد الضرورية الكافية الوسائل 
 CIRDI ميتحك إطارانته في  إلامن التكامل بين السلطة التحكيمية والقضائية   التحكيم نتوعا

أطراف النزاع على طرحه على  موافقة : )من اتفاقية واشنطن 12يتعلق بالمادة  إشكالطرح 
التحكيم يعتبر تخليا عن مباشرة أي طريق آخر للتسوية و أجابت محكمة النقد الفرنتسية بان  

 . (سالفة الذكر 62مع نتص المادة  يتعارضتدخل القاضي لا 
الفرع الثاني : استقلاليه المحكم عن القاضي في مرحله صدور الحكم 

 :التحكيمي
 ةذلك المجهود الفكري الكبير الذي بمقتضاه استطاعت محكمالحكم التحكيمي هو 

 الأعرافو أو وفقا لقواعد القانتون الأطراف  لقواعد القانتون الذي اختارها التحكيم فض النزاع طبق
لفاصل عداد المحكمين لحكمهم ابإالتحكيمية  الإجراءاتنته تنتهي إوعليه ف ةالتي تراها مناسب

 وعموما تستدعي (التحكيم)الخاص  ءلمرجوة من هذا القضافي موضوع النزاع وهو الغاية ا
 وفعاليته في هذه المرحلة التي يطلق عليها  حرية مبدأالمسالة البحث في مدى وجود  أهميه

م الحك وإعدادطوات تحضير خالكثير من الفقهاء اسم المرحلة القضائية وذلك من خلال 
 حكيمي الصادر عن القضاء الخاص هوولذلك فان الحكم الت وأثرهالتحكيمي وشروط صحته 

من  لأولىافيما يتعلق بما يميزه عن الحكم القضائي وقد جاء في المادة  عديدةمثار تساؤلات 
الصادرة من محكمين  الأحكام:)يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط 1611نتيويورك لسنه  ةاتفاقي

إليها كم يحت  الصادرة عن هيئات التحكيم دائما أيضامعينين للفصل في حالات محدده بل 
                                                           

1 
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صدور الحكم  إلىالتي تؤدي  الإجراءاتبكل  التحكميةوعموما تتأثر الهيئة   1 الأطراف،
كيمي المادية ويتميز الحكم التح الأخطاءبعض  هشابهت إذاوتختص بتفسيره أو تصحيحه 

 فيذية.و قوته التنالأطراف  جميع  هةبالفعالية الذاتية التي يستمدها من حجيته في مواج
 التحكم بإصدار الحكم وتفسيره وتصحيحه: ةهيئ استئثار :أولا

أو من قبل رئيس الهيئة  بالإجماععلى العموم يتخذ القرار التحكمي بالأغلبية أو 
 أنويجب   3الأحيانغلب أ مداولة سريعة في   وهذا بعد 2المحكمين أراءالتحكيمية عند تشتت 

وقيع عدم ت أسبابمع تبيان  مأغلبيتهمن طرف المحكمين أو  ايكون الحكم التحكيمي موقع
المتفق عليها أو المنصوص عليها في القانتون الذي  الآجاليصدر الحكم في  أنويجب  ةالبقي

يتوجب  لآجالتحديد ل أيوعند عدم وجود  5نتزاعهم إليه أحالهأو نتظام التحكيم الذي  4حدده 
 تحكيم وضع أجل لإصدار الحكم تجنبا لأي مبالغة في التأخير قد تمس بمصلحةال ةعلى هيئ

للاطلاع  ةخاصالتحكيم يتم تقديم مشروع الحكم التحكيمي لهيئة  أنتظمةوفي بعض الأطراف 
 للهيئة التحكيمية لإصداره. إعادته  ملاحظاتها ثم وإبداءعليه 

مراقبته  لقضائيةايتسنى للهيئات ضروري، حتى  التحكيميالتسبيب للحكم  أن الإشارةمع 
الاتفاق على عدم تسبيب حكم  للأطرافيمكن  هإنتغير  6بإبطاله،عند تنفيذه، أو الطعن 

رار مؤرخ باريس في ق ةمحكم أكدته شترط التسبيب، وهو ماي قانتون لا إلى الإحالةالتحكيم، أو 
مين، المحك ةيبلغ  والنزاع، وتنتهي مهم التحكيمي،الحكم  إصداروبعد  1611جوان  12في 

                                                           

  .الخاصة بالاعتماد القرارات التحكيمية والأجنبية وتنفيذها 1611جوان  1المادة الأولى في اتفاقية نتيويورك المؤرخة في 1
، مرجع 1111من القانتون النموذجي للتحكيم الدولي، سنة  66، المادة  1626من اتفاقية واشنطن سنة  16أنتضر المادة 2

 من نتظام تحكيم فرفة التجارة الدولية. 61من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري كما تنص المادة  81سابق. المادة 
 .المدنتية الفرنتسية الجديد الإجراءاتمن قانتون  1126رجع سابق هو من المادة ( م06-01من القانتون) 1061انتظر المادة 3
-01من قانتون الاجراءات المدنتية والإدارية ) 6011أشهر لإتمام مهمه المحكمين وفقا للمادة  1يحدد القانتون الجزائري مده 4

06). 
خ سته أشهر وتسري هذه المادة اعتبارا من تاري من غرفه التجارة الدولية تصدر محكمه الحكم النهائي خلال 61نتص المادة 5

من تاريخ اخطار محكمه  11اخر توقيع لمحكم التحكم او للأطراف على وثيقة المهمة او عند تطبيق المادة ثلاثة من المادة 
 .التحكيم من قبل الأمانتة العامة

رغم  1612من اتفاقيه واشنطن لسنه  16يمكن ان يؤدي عدم التسبيب الى الغاء الحكم التحكيمية كما ورد في المادة 6
  الانتتقادات التي وجهت الى تطبيق هذا النص باعتباره مرورا من المراقبة على، الشكل الى المراقبة على المضمون 
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التشريعات  أسندتتحكيم التجاري الدولي من قيود القضاء الداخلي، التحرر  بمبدأنته عملا أغير 
يئات الحكم له وإتمام، اختصاص التغيير أو التصحيح المختلفةالتحكيم  وأنتظمة الداخلية

 1611 ةللتحكيم التجاري الدولي لسن من القانتون النموذجي 88 المادةلخصته  ما التحكيم. وهو
يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم، ما لم  80في غضون  1مختلف الحالات حيث جاء فيها )

 أن خرالآ فالطر  إخطارنته يجوز لكل من الطرفين بشرط إ: فأخرى  ةيتفق الطرفان على مد
سير لتحكيم تفا ة، وان يطلب من هيئأخطاءيطلب تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من 

لعديد اعتمدته ا المبدأضمون أو الم وهذا (….، في قرار التحكيم أو جزء معين منهةمعين ةنتقط
التحكيم  ةمنها دعم استقلالي سعيا بعض الدول، للتحكيم اوالتشريعات  الأنتظمة التحكيميةمن 

 .تنفيذه تية عندذاة وقو  فعاليةحكم التحكيم  وإعطاءعن القضاء 

 :الإلزاميةحكم التحكيم وقوته  : حجيةثانيا 
تعترف  إذ، فيذيةالتنوقوته  الإلزاميةبعد صدوره بقوته  ةيتمتع مباشر  التحكيميالحكم  إن

صدر الخصوم فيما فصل فيه، ويكون م ةالتحكيم بقوه حجيته في مواجه وأنتظمةله القوانتين 
ليه القرار انتونتي الذي يبنى عالق الأساسالتحكيم، أو  ةالعقدي لاتفاقي الأساسهو  هاته الإلزامية

فعل المشرع الفرنتسي بين التحكيم الداخلي والدولي،  ماالصادر وقد ميز المشرع الجزائري مثل
طريق  يلأجعل حكم الثانتي غير قابل و قابلا للاستئناف مما يؤدي لوقف تنفيذه،  الأولفجعل 

الحكم  أنالمقضي به هو  الأمر بحجيةالمقصود  1،الطعن بالبطلان طرق الطعن إلامن 
 اسالأسوفي حدود  لأطراف الدعوى بخصوص ما فصل فيه،  الحقيقةالصادر يحمل عنوان 
نتفس   بين الأسبابنتفس النزاع مؤسسا على نتفس إثارة ، فلا يجوز الدعوى الذي قدمت عليه هذه 

كم بعد من ذلك وجعلت الحأواشنطن  ةوقد ذهبت اتفاقي 2،الذين صدر الحكم في مواجهتهم
ع الحكم عدم خضو  لمبدأتحكيمي ملزما لكل الدول المتعاقدة غير قابل للاستئناف تطبيقا ال

ته، حكم التحكيم وفعالي ةحجي أنمن كل هذا  نخارجيا ويتبيداخليا أو  ةرقاب التحكيمي لأي

                                                           

 المدنتية والإدارية الجزائرية الإجراءاتالمتضمن قانتون  06- 01من القانتون  1088المادة 1
 .611، ص 1661التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  :محمود مختار أحمد بريري  2
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ذا بين التشريعات ويترتب عن ه إجماعفي التحكيم التجاري الدولي تكاد تكون محل  ةخاص
 : هما أثران
 يه هذا دعوه يثار ف أيفي  التحكيميالقضاء باحترام الحكم  إلزاممتمثلا في  :ر ايجابيثا

 أولية. كمسالةالحكم 
 :خصومة والدات فيها بنفس ال الدعوة المقضييتمثل في استبعاد الفصل في نتفس  اثر سلبي

 .حكم التحكيم إليهرفضهم لما وصل  يتفق على أنالسبب، غير انته يمكن 
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ق حقو  يضمن قرار  إصدارهدف المستوحى من حكم التحكيم التجاري الدولي هو  إن
ة الخصومة نتهاياتفاق ودي قبل  إلىومصالح  وينفذ بشكل تلقائي من طرفهم، سواء توصلوا 

 يجادإتعذر التنفيذ الطوعي فيجب  إذاقرار تحكيمي لكن  هو ما يصدر في شكل، و التحكيمية
 الإحصائياتفالتنفيذ الجبري، وعموما  ةالقرار الصادر عن هيئه التحكيم قو  ة لإعطاءفعال آليات

ون  باختيارهم التحكيم ك 1،التحكيم تنفذ بدون صعوبات أحكاممن  %60من  أكثرن أتؤكد ب
ركات المؤسسات والش ةسمع أنفهم يرغبون في البحث عن حل سريع ونتهائي لنزاعاتهم، كما 

ي ف المنافسة الحادة أمام التجارية الدوليةتجعل من سمعتها  الخاصةأو  العامةسواء  التجارية
 لمحكمين من  أواختيار ا أنالمحكمين. كما  أحكامتنفيذ  إلى، تدفع التجارة الدوليةمجال 

 وتجربتهم. مإحترافيته أساسبنى على تمؤسسات التحكيم 
 :حكم التحكيم في مرحله الاعتراف والتنفيذ فعالية :الأولالمبحث 

الشيء  حجيةبتمتعه  إلى إضافة  صدورهفور المقضي  الأمريتمتع حكم التحكيم بقوه 
كونته  معنية إجراءات إلىيحتا   نتفاذة أنغير  1،المحكوم فيه، فيما يخص النزاع المفصول فيه

ل لابد من تدخ ذال الدولةمثل قضاء  الأمر ةبسلط أعضاؤهلا يتمتع  خاصصادر عن قضاء 
) طريقن لهذا الحكم ع التنفيذيةالقوه  لإعطاء إقليمها، المراد تنفيذ الحكم على الدولةقضاء 

زت على قواعد الاعتراف والتنفيذ ومي والأنتظمةبالتنفيذ(، وقد نتصت اغلب التشريعات  الأمر
من  1011 لمادةالم تفرق بين شروطهما، فالمشرع الجزائري بمقتضى  أنتهابين المفهومين ولو 

ن تمسك ثبت م إذاالتحكيم الدولي في الجزائر  بأحكامعلى انته:) يتم الاعتراف  06-01القانتون 
ي الدولي، وتغيير قابل للتنفيذ فها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام ب

 …(الجزائر وبنفس الشروط
رار الصادر قبول الق إلىتؤدي  ةقانتونتي ةعلى مراقبيقتصر  التحكيميالاعتراف بالقرار 

، دون لقضائيةابه عن طريق سلطتها  للدولة المعترفةفي النظام القانتونتي  الهيئة التحكيميةعن 
وغالبا  2الصيغة التنفيذية، إعطائهغم القاضي على أو ير  ي لتنفيذ الجبر ايعطي ذلك حكم  أن
 ماأ، لذا فدوره محدود زمانتا ومكانتا أخرى  أصلية ةرض في دعو ابالاعتراف بشكل ع يدفع ما

                                                           

 .سابق مرجع 01/06من القانتون  1081انتظر المادة 1
2
MAYER (P) : l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique internationale en France, FENDICI, 1984, P85. 
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 لقضائيةاالتنفيذ الجبري من طرف الجهات  ةغبص إضفاءفهو  التحكيميبتنفيذ القرار  الأمر
 تنفيذالويطلب ممن لديه 

 بتنفيذ حكم التحكيم الأمرللحصول على  الإجرائية الجوانبالأول: المطلب 
لشروط التي ل التحكيمية بالإضافةلقد وضعت كل دوله شروطا لقبول تنفيذ القرارات  

، حيث يؤدي تخلف 1611نتيويورك سنه  ة، لاسيما اتفاقيالدوليةالاتفاقيات  حددتها، معاهدات
 لاعتراف أو التنفيذ، فيحرم الطرف المحكومبا الأمر إعطاءرفض  إلىكل شرط من هذه الشروط 

 .حقه استيفاءلصالحه من 
القرار  عاليةفعلى  تأثير، ويكون للرفض حتما ضؤه أمر الرففي البلد الذي اصدر قضا

لرقابة ، ة ايظهر نتسبي التجارية الدوليةواقع المعاملات  إن ،الذي يحمل هذا الطرف التحكيمي
 الاقتصادية،ها اعتبارات منة تنفذ اختياريا لعد بالمعاملات، المرتبطةقرارات التحكيم  ةغالبي كون 

كانتت  اإذعواقب على الطرف المعني، لا سيما  التنفيذ من يترتب على رفض  أنوما يمكن 
 عطاءلإ أجهزتهاعن طريق  الدولة، لذا يجب تدخل الأجنبيةدوله تسعى لجلب الاستثمارات 

، مع لمبرمةاسواء عن طريق وضع شرط تحكيمي في العقود ،ت التنفيذ الجبري لهذه القرارا ةقو 
 الدولةر بين هذه الاستثما ةلتشجيع وحماي الثنائيةأو في الاتفاقيات  ،للاستثمار الدولة المضيفة

 كيمي،التحللحكم  الفعالية الكاملة الأخير، وإعطاء، وهذا لضمان حقوق هذا ة المستثمردولو 
 التحكيمي الآمرفيجب تقديم طلب تنفيذ  ،في مواجهته الدولةنتزاع يضع  أي إطارالصادر في 

 اعطاءتم التنفيذ، في مواصلةكان يرغب في  إذامن المستثمر الذي تحصل على حكم تحكيمي، 
 لخاصةافي الجزائر من قبل القاضي الجزائري، وفق القواعد  التحكيمية الأحكامبتنفيذ  الأمر
من أجل ضمان فعاليتها، وبناء على المعاهدات  كيميةالتح الأحكام فيذالاعتراف وتن ةلمسال

 .1621وواشنطن لسنه  1611نتيويورك سنه  ةالتي صادقت عليها الجزائر لاسيما اتفاقي الدولية
 التحكيميفي تنفيذ الحكم  أمر ءالمتخصصة بإعطا: الجهات الأولالفرع 

دون  ،على ممتلكات تخضع لسيادتها إجراءاتيتخذ  أن اجتبيطرف  لأيالدول لا تسمح  إن
ول للدول شرط الحص الداخلية، لذا وضعت معظم القوانتين المختصةمن الجهات  ةأو موافق أذن

 إقليمها،على  يةالأجنب الأحكامقبل الشروع في تنفيذ  الصيغة التنفيذية،أو ،تنفيذ بال أمرعلى 
وقد  ،يذطلب التنف أمامهايودع ،ل المختصةيعرف الجهات  أنلذا فلابد لحامل الحكم التنفيذي 

ات تناولت الاتفاقيات موضوع الجه ماك ،حدد القانتون الجزائري والقانتون المقارن هاته الجهات
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 الأحكام فالمشرع الجزائري لم يفرق بين تنفيذ للأحكام التحكيمية،التنفيذ  رامر  المخولة بإعطاء
من قانتون  1011 المادةحيث جاء في نتص  التحكيمية الدولية، والأحكام التحكيمية  الداخلية

 كامأحفيما يتعلق بتنفيذ  أعلاه 1081الى  1081المواد  أحكاما. .م.إ على) تطبيق   06 01
 1081 لمادةابالتحكيم الداخلي وحسب  الخاصةالتنفيذ  أحكام إلى إحالةوهي  ،التحكيم الدولي(

 المحكمةيس من رئ بأمر تنفيذال ،ي فانته يقبل حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضير ،
الصادر بالجزائر،  التحكيميبين حكم  1011 أن المادةالتي صدر في اختصاصها، غير 

 الأمرر صد  ي   أنالثانتي فيجب  وأما 1081 للمادةيخضع  فالأولوالحكم الصادر خار  الجزائر 
في التشريع المصري فقد جعل  أما، 6فقره 1011 للمادةمحل التنفيذ وهنا  ةرئيس محكم

القانتون  وأما، أخرى  ةعلى محكمالأطراف  ما لم يتفق القاهرةتحكيم  ةالاختصاص لمحكم
التي يخضع  راءاتالإجالدولي، يخضع لنفس  التحكيمي للقرار الصيغة التنفيذيةالفرنتسي فمنح 

 لها التحكيم الداخلي.
الحماية و لتشجيع ا نأبش الثنائيةا معظمها لا سيم أغفلتفقد  الدوليةالاتفاقيات  أما

 إلىلنزاعات ا إحالة إلىوهذا راجع  التحكيميةكيفيه تنفيذ القرارات  إلى الإشارةستثمارات، للا
 أحكامهافيذ تن آليات، والتي تتضمن قواعدها للتحكيم والأنتظمة التحكيمية المعروفةالهيئات 

والمراكز  الهيئات لأهم التحكيم ةنتظمأ، و طرافالدولية المتعددة الأالاتفاقيات  أما ،طوعا أو جبرا
كونته  الألمانتيةول للد الداخليةللقوانتين  الجهة القضائيةتحديد  ةفقد تركت مهم التحكيمية الدولية

  .ويخر  عن نتطاق القانتون الدولي ة الدولةتنظيم قضائي يمس سياد ةيتعلق بمسال
الجهة تحدد  الدولة المتعاقدة، فان 1621من اتفاقيه لسنه  6فقره  11 المادةفحسب 

المركز  مظلةحت ت ةمشكل ة تحكيميةالصادر عن هيئ رار التحكيميبتسهيل تنفيذ الق المختصة
 .(CIRDIالأخرى )الدول  ورعاياخلافات الاستثمار بين الدول  ةالدولي لتسوي

حكم بال ةالطرف الذي يتسبب لمشكل إن: وتنفيذه التحكيميشروط واليات الاعتراف بالحكم 
قابلا للتنفيذ  يكون  القانتونتية حتىيثبت وجوده بكل الطرق  أن عليه التجاري الدوليالتحكيمي 

وجد شروط وت ،برفض الاعتراف، وعدم السماح بالتنفيذ للمطالبةالعكس  إثباتوعلى الخصم 
النظام في عدم المساس بالتقائها مع  ة،تختلف بحسب اختلاف القانتون الوطني لكل دول أخرى 
 .1611نتيويورك سنه  ةمن اتفاقي ةالشروط مستنبط هاتهمعظم  لكن العام
 في القانون الجزائري والقانون المقارن: أولا:
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التحكيم  بأحكام، فانته)يتم الاعتراف ق.إ. .م.إ  01/06من قانتون  1011 المادةحسب 
وجودها وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام  اثبت من تمسك بها إذاالدولي في الجزائر 

 هما: العام الدولي( حيث وضع المشرع الجزائري شرطان
 العكس إثباتوهنا يقع على الخصم  التحكيميوجود الحكم  إثباتوهو : مادي الأول. 
 لنظام العام الدوليلالحكم  ةيتمثل في عدم مخالف و :الثاني موضوعي. 

سخ منها، الحكم مرفقا باتفاقيه التحكيم أو نت أصلوجود حكم التحكيم بتقديم  إثباتفيكون   
أو النسخ  امصادقا عليهيمكنه تقديم نتسخ  الأصليةلم يتمكن الطرف المعني من الوثائق  وإذا

 المادةي ، وهو الشرط الوارد فاللغة العربيةأو القرار محررين بغير  الاتفاقيةكانتت  إذا المترجمة
 : المشرع المصري فاشترط وأما، الفرنتسية الإجراءاتمن قانتون  1166

 .فصل الحكم أو صوره موقعه منه .1
 .صوره من اتفاق التحكيم .6
 اللغة العربية. إلىمعتمده  جهةعليها من  مسابقة ةترجم .8
 .من هذا القانتون  11 للمادةالحكم وفقا  إيداعصوره من المحضر الدال على  .1

الفرنتسي كالجزائر و  الداخليةمعظم القوانتين  إليهالنظام العام فقط تطرقت  ةعدم مخالف طشر  أما
لخيصها فيما ت فيملىبالتنفيذ،  الأمر لإصداروفيما يخص الشروط الواجب توفرها  ،والمصري 

 يلي:
 :التحكيميالقرار  إيداع .1

 ة، بما يفيد استنفاذ سلطالمحكمة المختصة ةلدى كتاب التحكيميالقرار  إيداعيجب 
عليه، أو هو وضع الحكم تحت تصرف الخصوم حتى يتمكن  عروضحكم في النزاع الممال

تى يتمكن ح التحكيميالحكم  بإيداعالمحكوم له من تنفيذه، فالطرف المعني بالتعجيل يقوم 
 أنلضبط ا أمينبالتنفيذ، ويجب على  الأمر إصدارالقاضي من رقابته من حيث توافر شروط 

حكم التحكيم  صلأالعرائض والوثائق و  إيداع، ويتحمل  نتفقات الإيداعن يقوم بتحرير المحضر ع
القرار  داعإيأجل  أيفي الموضوع كليا أو جزئيا، لم يحدد المشرع  الفاصلة الأحكام إيداعويجب 

 الآجال.وملحقاته، وحتى في حال تمديد هذه 
 طلب التنفيذ:  .2
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 إذاو على العرائض،  الأوامرإجراءات يقدم طلبا وفق  أنيجب على من يهمه التعجيل 
البطلان، ويسري الميعاد  ةلرفع دعو  المقررةيوما  60كان المشرع المصري قد اشترط مرور 

رط غير ولم يضع المشرع الجزائري هذا الش التحكيميحكم لالصحيح لالتبليغ  ابتداء من تاريخ 
ذ أو تخلي التنفي رأمالقانتون الطعن في  ةببطلان حكم التحكيم يرتب بقو  نعتبر الطعا انته 

التنفيذ  لم يتم الفصل فيه وبالتالي يقبل القاضي طلب إذاعن الفصل في طلب التنفيذ،  المحكمة
نفيذ، ولقد القاضي بالت لأمربشهر من تاريخ التبليغ الرسمي  رالمقر  نقبل انتتهاء ميعاد الطع

ر عن رئيس يصد 68/06في ظل المرسوم الشرعي  التحكيمية الأحكامبتنفيذ  الأمركان 
 صراحة إلى فلم يشر 01/06القانتون  أما، التحكيميالحكم  أصليل ذ، بالمحكمة المختصة

الطلب المرفق بالوثائق التي تثبت وجود الحكم  دراسةبالتنفيذ، بعد  الأمر إصدارطريقه 
الحكم أو  أصل بإيداعطالب التنفيذ قام  أنواتفاقيه التحكيم، والوثائق التي تثبت  التحكيمي

حيث من  حكيمالتلحكم  ةشكلي ةونتسخه من اتفاقيه التحكيم يقوم القاضي بمراقب ،نتسخه منه
بالتنفيذ  بالأمرقراره  يصدرثم  ،وعدم المساس بالنظام العام الدولي التحكيمية الإجراءات ةصح
 ادةفقا للمو  ستئنافهايكون الرقم مسببا حتى يتمكن صاحب الطلب  أنرفض التنفيذ مع يأو 

 . .إ.م. .إ.من ق 1011
 : تطرقت لمحورين همافقد  1611نتيويورك سنه  ةوفقا لاتفاقيأما 
 اتفاقيه التحكيم: صحة -10

لم تعط تعريفا دقيقا لاتفاق التحكيم الذي ينفذ تحت غطاء  أنتهامنها غير  6للمادة وفقا 
، الأولىادتها في م تلكن نتص ،التي تتم تسويتها عن طريق التحكيم المسائلحدد تولم  أحكامها

 إليها المطلوب الدولةدوله غير  إقليمفي  ةالتحكيم الصادر  أحكامعلى سريان قواعدها على 
 بيعيةطأو  ةمعنوي أشخاصوتكون نتتا  منازعات بين  إقليمها،على  أحكامالاعتراف وتنفيذ 

 الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه: -12
المادة تلزم  إذ ،المعاملة القانتونتيةفيذه من حيث بحكم التحكيم وتن فلم تفرق بين الاعترا

عات بتنفيذه طبقا لقواعد المراف والأمرالحكم  بحجيةالاعتراف  متعاقدة دولةمنها كل  الثالثة
 الاتفاقية.وطبقا للشروط المنصوص عليها في نتصوص  إقليمهافي  المتبقية

 عاليةفالتنفيذ المؤقت على  وأثربالتنفيذ  الأمرونظام  طبيعةالمطلب الثاني: 
 :التحكيم
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نفيذ فوق المطلوب بالت الدولةالقاضي المختص في عن  بالاعتراف والتنفيذ يصدر الأمر
القانتون ك الأنتظمة القانتونتيةبالتنفيذ المعمول به في العديد من  الأمرنتظام  أن، غير إقليمها

، لقانتونتيةاتحديد طبيعته اختلاف فقهاء في  إلى أدتالجزائري، يتميز ببعض الخصوصيات 
يرا ما يستعصي نته كثأ، غير التحكيمي  بالتنفيذ الكلي والنهائي للحكم الأمرينصب  العادةوفي 

القوانتين  ، لذا نتصت بعضالأطراف التنفيذ في بعض القضايا مما يرتب مساسا بمصالح بعض
 ةجموعظهور م إلى أدىالتنفيذ الجزئي أو المؤقت للحكم وهو ما  إمكانتيةالتحكيم على  وأنتظمة

 السلبية. والآثار، الإيجابية الآثارمن 
 بالتنفيذ الأمر: الأولالفرع 

في  الجهة القضائية المختصةعن  صادرا، عملا التحكيميبتنفيذ القرار  الأمريعتبر 
عملا قضائيا  أو ولائياكان هذا عملا  إذابينما  الآراءفيها التنفيذ، وقد اختلفت  الدولة، المطلوب
ا ن، فمنهمفهومي الأمرلهذا  الأنتظمة القانتونتية أعطت، وتبعا لذلك فقد للكلمةبالمعنى الدقيق 

نفيذ مع الت أمرالقضائي  الأمرلطلب التنفيذ، ومنها من اعتمد  الدعوى الجديدة مبدأمن اعتمد 
 .العديد من الاختلافات بين المفهومين

 ل الولائي والعمل القضائي:بالتنفيذ بين العم الأمر أولا: 
التي  المحكمةبالتنفيذ الذي يصدر عن رئيس  الأمر إلىيحتا   التحكيميالقرار  إن

 خار  اموجود متحكيالكان مقر  إذامحل التنفيذ،  ةمحكمأو  اختصاصها، دائرةصدر في 
 رورةضولم يحدد المشرع الجزائري، شكل الطلب، ولم يشترط في التحكيم التجاري  1،الجزائر

 فالأمروبالتالي  2في التحكيم الداخلي الأمرهو ما مثل المحكمةضبط   بأمانتهالحكم  أصل إيداع
على  مرالأ إصدار ةبنفس طريق أيلقانتون المرافعات،  العامةبالتنفيذ يصدر وفقا القواعد 

 مامأالتي وضعها المشرع،  إزالة العقبة القانتونتيةفي  المحكمةويبقى دور رئيس  3عريضة،

                                                           

 .المدنتية والإدارية إجراءاتمتضمن قانتون  06 01من القانتون  1011نتظر المادة أ 1
 المدنتية الإدارية الجزائري  الإجراءاتالمتضمن قانتون  01/06 من القانتون  1181انتظر المادة  2
مؤقت يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص  أمرعلى عريضة  الأمرعلى انته:)  01/06 من القانتون  810تنص المادة  3

من نتفس القانتون:) يجب ان تقدم العريضة في نتسختين وتكون معلله وتتضمن الإشارة  811القانتون خلاف ذلك وتنص المادة 
 الوثائق المحتجة بها( إلى
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بالتنفيذ  الأمر أن أي 1،المحكوم له، الذي يطلب الاعتراف له بمركز الدائن في دوله التنفيذ
ولا يستدعي الخصم  2،أو هامشه التحكيميالحكم  أصل، أو على عريضةكل  ىيصدر عل
 عةالمتب الإجراءات طبيعة إلىتطرق  إذا ملا ولائيبالتنفيذ هو ع فالأمرومنه  3،للحضور
ير تقد إلى ىالذي يدع،  القاضي ةلكن هناك من يدعو الى التركيز على وظيف 4،لاصداره

المحكمون  يهإلبتنفيذ ما توصل  الأمريعطي  أنفعليا، قبل  ةنتزاع موجود أطرافحقوق والتزامات 
ظام قانتونتي نت إلى ضع لأوامر الولائيةمن قرار، وبناء عليه فان عمله قضائي وليس ولائي، وتخ

 صدرهاأويجوز الرجوع للقاضي الذي  ة،وز الحجيحلا ت ىالقضائية، فالأول رالأوامن عمختلف 
ن الطعن فيها، الحق ويمك أصلوتمس ،فهي تفصيل في النزاع المطروح  الثانتيةبينما ،لتعديلها 

ائي العمل القض إلىأو قضائيا أو عملا مزدوجا، اقرب  ولائيابالتنفيذ عملا  الأمروسواء كان 
كل  أجراءبهو كونته يسمح للدائن ،التحكيم  فعاليةفان دوره في تعزيز  ،العمل الولائي إلىمنه 
 ة، التي صدر فيها القرار أو في دولالدولةفي  الموجودةالمدين  أموالطرق التنفيذ على  أنتواع

 أخرى. أجنبية
 ةعريضعلى  والأمر الدعوى الجديدةبين  ةالتحكيميطلب تنفيذ الحكم  :ثانيا

ي بين لتنفيذ الحكم النهائي الذ الهيئة التحكيميةيسعى الطرف المحكوم لصالحه، من طرف  
للحكم  نفيذيةالقوة التقضائها للحصول على  إلىالتي يلجا  الدولة،دم بقضاء طلكنه يص، يديه

بين طرف النزاع وهو معمول به في النظام  الوجاهية مبدأيعتمد  الأول ةوهناك اتجاهات عديد
لحق موضوع مطالبا با ى قضائيةدعو برفع يزي للتحكيم، حيث يقوم المعني بالتعجيل، الانتجل
وهو متبع في انتجلترا في نتظام تحكيم  5،نتفس معامله العقد التحكيمييعامل الحكم  :الثانتي النزاع

COMMON-LAW يبين طرف العلاقةعلى العقد الذي يحكم  المصادقةيطلب من القاضي  حيث 
 أفضتالتي  التحكيمية الخصومة وإجراءات التحكيميالعقد  ةحكم التحكيم فيدقق فقط في صح

                                                           

سنه  ولالأعدد خاص الجزء التحكيم الأجنبية، مجله محكمه العليا الجزائرية،  أحكامتنفيذ  إجراءات :عمر زوده الأستاذ 1
 .662صفحه  6006

 (NCP Cالمدنتية الفرنتسي الجديد ) إجراءاتمن قانتون  1121انتظر المادة 2
  .مرجع سابق 01/06 من القانتون  810انتظر المادة 3

4 Voir David René : l’arbitrage dans le commerce international, édition ECONOMICA, PARIS, 1982 page 503. 

 ص، ص ،6001لبنان،  بيروت، والنشر،التحكيم الدولي، الجزء الثالث، مؤسسة نتوفل للطباعة  :حدبد. عبد الحميد الأ 5
821- 826. 
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 بدأمبالتنفيذ الذي يستبعد  الأمر مبدأالاتجاه الثالث فيعتمد  أما ،الحكم المطلوب تنفيذه إلى
بتنفيذ القرار  للأمر 1السلطة المختصة، إلىبين الطرفين حيث يقدم المعني طلبا  الوجاهية

وجود في القرار المعني، ك التشكيليةالجوانتب  ةبمراقب الجهةدور هذه  ، فينحصرالتحكيمي
واحترام  2،اموعدم التعرض مع النظام الع للهيئة التحكيميةاتفاقيه التحكيم، والتشكيل الصحيح 

أمر  عطاءإ وعند عدم تحقق هذه الشروط يصدر القاضي قرار برفع  الأساسيةمبادئ التقاضي 
 .القرار إبطال ى ، ويكون قابلا للاستئناف ويمكن رفع دعو التنفيذ

 حكم التحكيم فعاليةالتنفيذ المؤقت على  أثرالفرع الثاني: 
الضمانتات م تضم ل إذاسلبيه  وأخرى ايجابيه  اثأراقد يكون للتنفيذ المؤقت لحكم التحكيم 

الايجابي للتنفيذ المؤقت من طرف المحكم، بحيث يشير في نتص القرار  الأثر أما الكافية
النفاذ  مبدألبقوه القانتون قابل للتنفيذ حال النطق به، وقد تطرق القانتون الجزائري  بأنته التحكيمي
 1028 مادةللوفقا  القضائية  الأحكامالمحكمين، بنفس طريقه تطبيقها على  لأحكامالمعجل 

م التحكي أحكامعلى  للأحكامبالنفاذ المعجل  المتعلقةتطبق القواعد  ) 01/06من القانتون 
 أساس بالتنفيذ المؤقت للحكم على الأمرالمحكم قرار  يتخذبالنفاذ المعدل( وبالتالي  المشمولة

 ةفاقيالطرفين لذلك في ات إرادة، بل يكفي اتجاه القانتونتيةتعاقدي دون البحث في المقررات 
 .التحكيم

 إلى يؤدي أنبالتنفيذ المؤقت لحكم التحكيم فانته يمكن  للأمرالسلبي  الأثر أما
ذه ه لأحداثسعى عن قصد  إذاالدائن  ةتلحق بالمدين، ترتب مسؤولي ةعادي غير أضرار

مر تعلق الا الوضعية خطورة إذاجزء قيامه بطالب التنفيذ المؤقت، وتزداد هذه  الأضرار
مخاطر هذا  ، ولتجنبالتجارية الدوليةتمس بالعلاقات  أنبالتحكيم التجاري الدولي حيث يمكن 

 جازأ، كما فعل المشرع الجزائري، حيث الماليةالتشريعات فكره الضمانتات  أحدثت الإجراء
 3.بالنفاذ المعجل مع فرض كفاله يأمر أنللقاضي 

 :حكم التحكيم فعاليةعلى  وتأثيرهالمطلب الثاني: رفض الاعتراف التنفيذ 
                                                           

 .821ص  سابق، التحكيم الدولي، الجزء الثالث، مرجع  حدبد. عبد الحميد الأ 1
 أحكامبشأن الاعتراف وتنفيذ  1611استعمل مصطلح السلطة المختصة في المادة الخامسة من اتفاقيه نتيويورك سنه 2

 .المحكمين الأجنبية
 المدنتية والإدارية الجزائرية. الإجراءاتالمتضمن قانتون  06 01فقره ثلاثة من القانتون  868المادة 3
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ا قد يسعى لتنفيذه والاعتراف به، لذ هلصالح التحكيميالطرف الذي صدر الحكم  إن
المشاكل  ةللحجز، ولمواجه ةقابل أموالادول،يملك الطرف الخاسر  ةفقد يطلب التنفيذ في عد

عن  حكيميالتللدول نتظام مراقبه الحكم  الداخلية، وضعت القوانتين الوضعية اتهعن ه الناتجة
 التحكيمي القاضي للاعتراف بالحكم إليهاند تيذ، الذي يحدد القواعد التي يسبالتنف الأمرطريق 

الات الرفض ح الدوليةوتنفيذه أو رفض الاعتراف والتنفيذ، وقد قيدت القوانتين والاتفاقيات 
دود ولم ابعد الح إلىيجب تصنيفها  الأصلوذكرتها على سبيل الحصر، وهي استثناء عن 

ي الحالات التي تسمح للقاض ةالمدنتية الإداري الإجراءاتقانتون في  ي الجزائر  رعيوضح المش
 التحكيميجود الحكم و  إثباتبرفع الاعتراف والتنفيذ كما فعلت اتفاقيه نتيويورك، ولو انته اشترط 

على الحالات التي يسمح فيها  1012 المادةوعدم مخالفه النظام العام، غير انته نتص في 
 ة الصادرةالتحكيمية الدولي الأحكامالقاضي بالاعتراف، وبتنفيذ  أمربالطعن بالاستئناف في 

تراف فلم تحدد اتفاقيه واشنطن حالات رفض الاع الدوليةخار  الجزائر، وعلى صعيد الاتفاقيات 
 1.للتنفيذ فور صدوره الصادر في مظلتها قابلا التحكيميوالتنفيذ، بل جعلت الحكم 

اغلب الدول  أن ةخاصكيم لم تخر  عن اتفاقيه نتيويورك بالتح والقوانتين الداخلية المتعلقة
 قيةالاتفامن  المادة الخامسة، لذا جاءت الداخليةقوانتينها  على صادقت عليها، فهي تسمو

 ،يل الحصرعلى سب الأجنبيةالتحكيم  أحكامرفض الاعتراف وتنفيذ  أسبابنتيويورك لتبين 
 ةقابليبتعلق  ذاإثيره القاضي من تلقاء نتفسه ي والآخر، التحكيميبعضها يثيره الخصم في الحكم 

  .التحكيم للنزاع أو النظام العام
 

 تثار من طرف الخصوم: لأسبابالاعتراف والتنفيذ  رفض الأولالفرع 
 فضر  إلىفرها ايؤدي تو  أسباب ةبين عد  1فقره  1 المادةاتفاقيه نتيويورك ميزت في  إن

 حتجيمن الطرف الذي  الأسبابوتثار هذه  التحكيميبالاعتراف وتنفيذ الحكم  الأمر إصدار
الخصومة بسير  تتعلق وأسبابالتحكيم  بصحة اتفاقيةيتعلق التحكيمي، بعضها ضده بالحكم 

 .انته التنفيذبحص إضافة دفع الدولةويمكن  التحكيميتتعلق بالحكم  أسباب، وهناك التحكيمية
 باتفاق التحكيم: المتعلقةالرفض  أسباب أولا:

                                                           

 مرجع سابق. الأخرى قة بالاستثمارات بين الدول ورعاية الدول الخلافات المتعل من اتفاقيه تسويه 11المادة 1
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 لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم،)من اتفاقيه نتيويورك انته  1فقره  1نتصت المادة 
 أطراف نأالاعتراف والتنفيذ،  إليهفي البلاد المطلوب  للسلطة المختصةقدم هذا الخصم  إذا إلا

حيح وفقا الاتفاق غير ص أن، أو ي الأهليةالاتفاق كانتوا طبقا للقانتون الذي ينطبق عليهم عديم
له  أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانتون البلد، الذي صدر فيه  أخضعهقانتون الذي لل

تحكيم أو ال ةفصل في نتزاع غير وارد في مشارك المحكم)المادة   من نتفس  الفقرةالحكم، وفي 
 .((هبفي عقد التحكيم، أو تجاوز حدودهما فيما قضى 

 اتفاق التحكيم ةوصحض المتعلقة بأهلية الأطراف الرف أسباب  .0
المتفق على  القانتون  يحدد ولمتركت اتفاقيه نتيويورك ذلك، للقانتون الواجب التطبيق على ، 

يتحدد  نالمعرفتها، وعلى العموم هناك نتظام إليهايمكن الاستناد  ةولم تضع قواعد معني  أهليه
بموجبهما القانتون الشخصي فقد يكون قانتون البلد الذي يحمل الشخص جنسيته كالجزائر وفرنتسا 

 .وانتجلترا أمريكاوقد يكون قانتون الموطن كما في 
 1،لتصرفية الفي أه والأهلية المطلوبةالعامة في تنازع القوانتين  أهليه القواعدكم تح

 صخاأما الأش الأخرى،لدول ائري وبعض قوانتين حسب القانتون الجزا الجنسيةويحكمها قانتون 
 2المقر.قانتون الاعتبارية فيحكمها 

م يفاقية التحكات بإبرامالقانتون العام للقيام  صالأشخاكما تضع بعض القوانتين قيودا على 
ائري الجز  ةالمدنتية والإداري الإجراءاتحيث لا يسمح قانتون  الأطراف الأخرى  في منازعتهم مع

 3الاقتصادية الدولية.لب التحكيم ما عدا في علاقاتها بان تط العامة
طلقا مبطلان  الاتفاقيةبطلان  إلىالتحكيم يؤدي  ةاتفاقي أهلية أحد أطراف انتعدام إن

 ةلمصلح الالإبط ةقابلي إلىفيؤدي ها نتقصانت تحكيم، أماتنفيذ حكم  إصدارعلى القاضي  فلا
ون الذي اختاره  للقانت وإحالتهاوقد تجنبت اتفاقيه نتيويورك كل هذه التفاصيل الأهلية، نتاقص 

                                                           

لق التحكيم في الحقوق التي له مط إلىانته لا يمكن لكل الحقوق اللجوء  أولى للفقرة 01/06من القانتون  1002 المادةتنص  1
  .ع سابقرجللتصرف وفيها م

 21 .ر عدد  62/06/1661المؤرخ في  21/11 من القانتون المدنتي الجزائري الصادر بموجب الأمر 10أنتظر المادة  2
  معدل و متمم. 1621سبتمبر  فيالصادرة 

)و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقتها  01/06من قانتون  08فقرة  1002المادة  3 
 الاقتصادية في إطار الصفقات العمومية(
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يثير هذا  أن ةالأهليرفض التنفيذ بسبب انتعدام أو نتقطه لوعموما يشترط  ،ليطبق على نتزاعهم
 إجراء يف استمرارو لم يفعل  إذاالمحتج عليه بحكم التحكيم ويثبت ادعائه  فالسبب الطر 

تحكيمي بسبب تنفيذ الحكم الب كما يمكن رفض الاعتراف ،القاضي ولا يثيرهبه  يأخذالتنفيذ لا 
وفقا  ليه، أوإاتفاقيتهم  إخضاعالتحكيم وفقا للقانتون الذي اتفق الطرفان  ةاتفاقي صحةعدم 

حكيم اختيار قانتون غير قانتون مكان الت حريةلهم  الأطراف فيها،التي صدر الحكم  الدولةلقانتون 
 الإرادة. نسلطا لمبدألاتفاقيه نتيويورك وفقا  الدوليةالروح  لمبدأوفق 

 :في اتفاق التحكيم المحكمة المهمة المسندة لهلتجاوز  ثانيا: رفض التنفيذ
كل و  إطارها،في  الهيئة العمليتحدد مجال وحدود هذه السلطات التي يتوجب على 

يث القانتون حالأطراف  من هيئه التحكيم عند فصلها في النزاع بالتزام ما ورد في اتفاق إخلال
 يعرض حكمها لرفضالتحكيم، يصدر خلاله حكم  أنواجب التنفيذ أو الميعاد الذي يجب 

تطرق له المشرع  نتيويورك، وقدمن اتفاقيه  1فقره ( 1في المادة )بتنفيذه وهو ما جاء  الأمر
 1018 المادةفي  بالإجراءات المدنتية و الإدارية الجزائريةالخاص  01/06قانتون الجزائري في ال

وكذا اتفاقيه  110/6 المادةفي  (CNPC)الفرنتسي الجديد المدنتية الإجراءاتوكذا في قانتون ،
خرو  ب بسب الأحكام التحكيميةبالاعتراف وتنفيذ  الآمروتجنبا لرفض  ،1621واشنطن سنه 

 سلطاته.المحكم عن حدود 
 تحكيمية.الخصومة البسير  المتعلقةرفض الاعتراف والتنفيذ  أسباب:الثانيالفرع 

 جراءات والثانتية:الإتتعلق بتشكيل هيئه التحكيم واحترام  الأولى: :وهنا نتميز بين حالتين هما 
 الوجاهية: مبدأاحترام م بعد
حيث   لاتفاق التحكيم وقانتون مقر التحكيم والإجراءاتعدم تطابق تشكيل هيئه التحكيم  .0

 إلى لإحالةافي اتفاق لاحق أو التحكيم، أو وفقا لاتفاق بإرادة الأطراف يتم تشكيلها مباشره 
 وضع المشرع قواعد تندد هذا الانتحراف التحكيم، وقدهيئات مراكز  إحدىقانتون معين أو لوائح 

عراقيل  أية باستبعاد الهيئة التحكيميةيل تشك ةالتحكيم انتطلاقا من مرحل فعاليةحرصا على 
 تشكيلها.تحول دون 

ها علي نتصتالتي  الأساسيةهذا من المبادئ  :وحقوق الدفاع الوجاهية مبدأعدم احترام  .2
 مبدأ تحكيم ويفرضالعدم تنفيذ حكم  المبدأ إخلال بهذا أيؤدي يالتحكيم و  ةنتظمأالقوانتين و 
 .على هيئه المحكمين الوجاهية
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ي ف المنتجةوالاطلاع على كل الوثائق  وأدلتهمتمكن الخصوم من تقديم دفاعاتهم 
لكل  ةالمتكافئالفرص  ةوتهيئ ةخصومالطرفي  ةفي معامل بالمساواة التعامل  أنالدعوى كما 

حقوق  بدأموبالتالي يعتبر احترام  الدعوى التحكيمية الأساسيةمن قواعد  قضيترض عمنهما ل
حسب اتفاقيه نتيويورك وحسب  إبطالهم تنفيذ الحكم التحكيمي أو عد أسبابالدفاع من 

 .1والاتفاقيات الدولية الأنتظمة
 :بالحكم التحكيمي المتعلقةرفض الاعتراف والتنفيذ  الثالث: أسبابالفرع 

ملزما، بح يص لمانته  الأولىالحكم التحكيمي  ةالتمييز بين حالتين لحال ناكنيموهنا  
 وقف تنفيذه.أو  إلغاؤهقد تم  والثانتية انته

 التحكيمي:الحكم  إلزاميةشرط عدم  أولا:
ضد الحكم التحكيمي  الممكنةطرق الطعن  إلى إسنادا الإلزاميةيثار تحديد مصطلح 

ابلا وحتى لو كان ق العاديةالطعن  أوجهوجه من  لأيهو الحكم الغير قابل  الإجباري فالحكم 
 2.بما فيها الطعن بالبطلان العاديةللطعن بطرق غير 

 :أو وقف تنفيذه إلغاؤهيكون الحكم قد تم  أن ثانيا: شرط 
د التي في البل السلطة المختصة ألغتهالحكم قد  أن الدليل علىعلى الخصم الذي يقدم 

 .صدر فيها أو صدر بموجب قانتونتها

 L’IMMUNITE D’EXECUTION  :بحصانه التنفيذ الدولة: دفع الرابعالفرع 
 ئيةبالحصانتة القضاكل دوله تتمتع  أنبالقانتون الدولي العام  المستقرةمن المبادئ  .6

تقلال والاس ةسيادالعلى فكره  أساسا المبدأويقوم هذا  ،الدولة  الأجنبيةقضاء  ةمواجه  في
للدولة منيا ض لاناز ت  شرط التحكيم في عقد الاستثمار يعد إدرا  أن الدول ،غيربين  والمساواة 

 ة لهذا يموبالتالي فلا ق ،التحكيم ةهيئ أمامتحكيم شرط ال أدرا  القضائية،رغم حصانتتها  عن
في  ولة،الدتتمتع بها  ةميز  ة القضائيةالحصانت أنهناك من يرى  أنكما  سك بالحصانتة،التم

تنفيذ حكم  نذعتثار  الدولةحصانته  أنغير السيادة،تتساوى معها في  أخرى مواجهه قضاء دوله 
 رافهاأطأو احد  الدولةعندما تكون  رلا ثاوالمشكل ،مرحله من مراحل التحكيم  كأهم ،مالتحكي

                                                           

 النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كسبب من اسباب رفض الاعتراف والتنفيذمن القانتون  82تضمنته المادة  1
 

Fauchard (ph) gaillard(E).EOLOMAN(B).TRAITE DE L’ARBITRAGEINTERNATIONAL O.P.CIT .P 9882 
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عندما  المشكلات تثار أنفهنا ينفذ حكم التحكيم دون مشاكل غير  ،الاستثمار عقدطرفا في 
لتنفيذية و االمراد التنفيذ ضدها بحصانتتها  الدولةحيث تحتج  ، تكون طرف في عقد الاستثمار

ي في المجتمع الدولي التجاري الذ الإشكالياتالعديد من  أثارمما  الوطنية،من سيادتها  المنبثقة

، دتهاايوس أمنهاتنفيذ هذا الحكم طالما انته لا يمس  إلىتسارع  أن الدولة المضيفةيجب على 
ويستثمرها في  هاإقليماستثماراته داخل  بتصفيةلا يقوم  حتىالأجنبي وتستقطب هذا المستثمر 

في  الدولةه تاعن قدره ه سيئة ةهذا يعطي صور  أنتنافسها مما يعرقل تنميتها كما  أخرى  دوله
 الحماية للاستثمارات الأجنبية.توفير 

 والتنفيذرفض الاعتراف  :المطلب الثاني
 :هانتفس ءتلقا السلطة المختصة في بلد التنفيذ من طرف  منإثرائها يمكن  لأسباب

من  م التحكيميعلى الحك ةرقاب ةمباشر  الأحيانغلب أ  فيفي بلد التنفيذ  يحق للسلطة القضائية
 أنلا يجوز  موضوع النزاع أنترفض الاعتراف والتنفيذ عندما يتبين لها  أننتفسها ولها  تلقاء

هاته الدولة ل العاممع النظام  يتعارضن اكدولتها، أو التحكيم وفقا لقانتون  لإجراءات محلايكون 
فقره  1بالمادة:  المشار اليهاالظروف تفحص  أن باستطاعة الجهة المختصة أو عندما يكون 

 لمحكمةاالنزاع لفت انتتباه  لأطرافيسمح  أن أولىنته من باب إمن اتفاقيات نتيويورك ف (6)
 أخرى. أخرى أسبابا ةنتظمو استحدثت أالحالات  لوجود هاته

 النزاع عن طريق التحكيم ةويسقانون بلد التنفيذ لا يجيز ت الأول:الفرع 
فض يجب ر  ،النزاع عن طريق التحكيم ةلا يجيز تسوييكون قانتون مكان التنفيذ عندما  

يها حالات التي لا يجوز فالمن  ةضمن حال إصدار أي الأجنبيالاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم 
مع  قليمهاإ علىالتي يطلب تنفيذه  الدولةفي قانتون  الناحية الموضوعية الواردةالتحكيم من 

و التحكيم  ةتفاقيا لصحةللتحكيم كشرط  القابليةنته عند التنفيذ يكون التلازم قائما بين أ ةمراعا
 الأمرينفصل بين وانته لا يمكن ال ، عتراف بحكم التحكيم وتنفيذهللاوصفها شرط القابلية، ب هاته

لمحتملة الى النزاعات قبل النص ع الأصليالعقد  أثناءالتحكيم  ةفحص قابلي الأحسنومن ، 
الأنتظمة التحكيمية و لقوانتين اللتحكيم بين  ةقابليالتحديد معايير واختلفت  ، طريق التحكيم عن 

بخصوص القانتون الواجب التطبيق للفصل في هذه  المبادئ العامةرت على بعض قستوا
ابليه النزاع قيطبقه المحكمون لتحديد  أناختلفت حول القانتون الذي يجب  أنتهاغير  القابلية، 
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المالية لحقوق غير بمفهوم ا أساساترتبط  ، فإنتهاللتحكيم  القابليةعدم  ولتحديد معايير ،للتحكيم
 .يرهذه المعاي أهمومن  الدولةبالنظام العام والاختصاص الحصري لقضاء  وتلك المرتبطة

 التصرف في الحقوق: حريةمعايير أولا:  
لتنازل يجيز ا حائز لهكان  إذاقابل للتصرف  أن الحقشيوعا ومفاده  الأكثروتعتبر 

 لمعنويةاوكذلك الحقوق  وأهليتهم، الأشخاصفي حاله  خاصة الماليةوتتمثل حقوق غير  1،عنه
على  المدنتية والإدارية  من قانتون الاجراءات 1002 ت المادةونتص، كحقوق المؤلف وغيرها

التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها كما لا يجوز في  إلىلجوء الشخص  إمكانتية
النزاع للتحكيم وفقا لقانتون  ةعدم قابلي وردو  2الأشخاص، بالنظام العام أو حالة المتعلقةالمسائل 

 ، أمامن اتفاقيه نتيويورك 6فقره  المادة السابعةبالتنفيذ في  الأمر بإعطاءالقاضي المختص 
 3،تحكيم كون موضوع اتفاقي بالماللنزاع فوفقا له كل ما يمكن تقويمه ل معيار الطابع المالي

  من اختصاص المحكمين. الطبيعة المالية مختصةوعليه فان كل النزاعات ذات 
ي في القانتون الفيدرالي المتعلق بالقانتون الدولي الخاص ر به القانتون السويس أخذ وقد

دعما كبيرا من الفقهاء  المبدأوجد هذا  منه وقد 122 المادةفي  11/16/1612الصادر في 
 لدولةامعيار الاختصاص الحصري لقضاء  و أما الحكم التحكيمي لفعاليةفيه دعما  رأوالذين 

 .الذي تستبعد بمقتضاه المسائل التي تدخل على سلطه التحكيم
 :للتحكيم من طرف هيئه التحكيم القابليةالقانون الواجب التطبيق على  :ثانيا 

 أمامللتحكيم  يةالقابلالقانتون الواجب التطبيق على  مسألةاتفاقيه نتيويورك فصلت في  إن
بصفه  ةالسلطة المختصفي قانتون القاضي أو  رتهالتنفيذ وحص إليهاالمطلوب  الدولةقضاء 

القرار التحكيمي في نتظامها القانتونتي ومنحه  إدخال إلىهدف ت السلطةلان مراقبه هذه  4مة،عا
المشرع الجزائري  ةوبالنسب أخرى دوله  إخضاع هاته المراقبة لقانتون فلا يتصور  التنفيذيةالصيغة 

 النظام العام الدولي. تهوجود الحكم وعدم مخالف بإثباتفقد اكتفى 

                                                           

، 6001، بيروت، لبنانالطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية،  التحكيم والنظام العام )دراسة مقارنتة( اياد محمود مروان: 1
  .622ص

  مرجع سابق. 01/06من القانتون  1002انتظر المادة   2

3 L’olive pierre et gaillard Emmanuel le nouveau droit de l’arbitrage international, Suisse, 1989 p.95 

 . 1611الخامسة الفقرة من اتفاقية نتيويورك لسنة  المادةانتظر 4
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الفرع الثاني عدم مخالفه الاعتراف حكم التحكيم وتنفيذه النظام العام في بلد 
 التنفيذ:

خالفا كان م إذاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيمي يتم رفض الطالب الا أنمن المؤكد 
النظام العام  إلى 8161اتفاقيه نتيويورك لسنه  إليهشارت أوهو ما  1،للنظام العام في دوله تنفيذ

 إن ،بيعتهط العام ومفهوم هذا النظام  ةتحدد بدق أنالتنفيذ دون  إليهاالمطلوب  الدولةلقاضي 
 دةالدولة الواحمن داخل  وأحيانتا أخرى مفهوم النظام العام يتغير في الزمان والمكان من دوله 

انتسجام الحكم  مسألةتطرح   2،لذا من الصعب تقديم تعريف جامع على المستوى الدولي
صدور بكم المح مهمةللقاضي بعد انتتهاء  الرقابة البعديةالتحكيمي مع النظام العام في مرحله 

ان ك إذاورتب البطلان المطلق  والآداب العامةربط المشرع الجزائري النظام العام  و ،حكمه
وتنفيذ  ةالتجارية الدوليمحل الالتزام مخالفا لهما وما يهمنا هو النظام العام المرتبط بالعلاقات 

 .بها المرتبطةالتحكيم  أحكام
          forum non conveniensة:لقاعدالفرع الثالث: رفض التنفيذ وفقا 

في نتزاع معين عن  قضائية مختصة ةتتخلى هيئ أن مفادهاإجرائية  قاعدةهي 
وكثيرا ما  3،لحل هذا النزاع ملائمة أكثرفي وضع  أخرى اختصاصها لصالح قضاء دوله 

 l’exécuteurيم التحك أحكامبتنفيذ  الأمر إصدارلرفض  القاعدة لهاته الأمريكيالقضاء  هاستعمل
بعض  أنتبين  الأمريكية، المتحدةفي الولايات  التحكيم الأجنبية أحكامحول تنفيذ  دراسةففي 

 Forum nonالأمريكي و نتظريةسبب عدم ارتباط النزاع بالقانتون  إلىتستند  القضائيةالهيئات 

conveniens     وحسابات  أموالاولو كان الشخص المراد التنفيذ ضده يملك  الأحكامنفيذ فض تلر
التي تفرض  1611وهذا على حساب اتفاقيه نتيويورك لسنه  ،ةالمتحدة الأمريكيبالولايات  ةبنكي

 أسبابمن  لم يتوفر سبب التعليمية الأجنبية إذا الأحكامالاعتراف وتنفيذ  المتعاقدةعلى الدول 
فيه مساس خطير جدا  الأمريكيموقف القضاء  أنمنها. ويبدو  01 المادةفي  الواردةالرفض 

لحد لراقيل تضع ع ألاوتسير تنفيذها عبر مختلف الدول والمفروض  ،المحكمين أحكام ةبفعالي
 ةدولتسمح لل ة نتيويوركمن اتفاقي للقرارات التحكيمية، ولو أن المادة الثالثة الفعالية الدوليةمن 

                                                           
1Motoski henri.rhudes et note sur arbitrage. Edition.dalloe paris1974-p64 

 8111نتص المادة  1661/ جانتفي1الكندية الساري المفعول منذ  (Québec)القانتون المدنتي  ورد في التعريف في2 

 مرجع سابق 1611من اتفاقيه نتيويورك لسنه  6انتظر المادةالخامسةالفقرة3
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 ،الداخلي هاانتونتفي ق الإجرائيةلقواعد لتحكيمي وفقا التعترف وتنفذ القرار  أنالطرف في النزاع 
راقيل يتضمن قانتونتها الع ةيطلب التنفيذ في دول أن ةدول أيفي  أجنبيمكن لكل مستثمر ي

 الدولة قليمإ طرف في النزاع في للدولة أموالرفض رغم وجود لل ةفيكون طلبه عرض المذكورة،
 التنفيذ. إليهاالمطلوب 
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ة ار بين دعم فعاليتثمالمحكمين في منازعات الاس أحكام مراجعه الثاني:المبحث 
 .التحكيم وضمان حقوق 

حكم بصدور الحكم المنهي للخصومة في النزاع المطروح على هيئه مال ةتنتهي مهم
ي إذا ظهر غموض ف،الحكم  اصدرالهيئة التي  إلىيمكن الرجوع ،انته استثناء  إلاالتحكيم 

عدم الفصل نتقص كأو شابه ،أو وقع خطا يستوجب التصحيح  ،منطوق الحكم يحتا  الى تفسير
المادية  اءالأخطتعين الفصل فيها، قد تظهر في حكم التحكيم بعض ي في بعض الطلبات

ة قوانتين ولوائح التحكيم للهيئ أجازتالحسابية لذلك  والأخطاءالبحتة كالأخطاء الكتابية 
 .1لأخطاءاالقيام بتصحيح هذه ،من تلقاء نتفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم  ،التحكيمية

 2يتدخلأخرى  ةيتم تشكيل هيئ الأصلي،الحكم  أصدرتإذا تعذر الرجوع الى نتفس الهيئة التي 
كون بالتنفيذ أو الاعتراف وقد ي الآمرما بعد صدور الحكم التحكيم لإعطاء  القاضي في مرحلة

الجهات القضائية المختصة، ولم يستبعد المشرع الجزائري حتى  أمامقراره محلا للاستئناف، 
 3طعن بالنقض. طريقه

التحكيم التجاري الدولي )المطلب  ماحتكاولإثراء الموضوع ومعرفه طرق الطعن في 
القرار التحكيمي الصادر في منازعات الاستفسار  إبطالالأول( والفعالية الدولية لأحكام 

 )المطلب الثانتي(.
 الأول: طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدوليالمطلب 

 
 

 طرق الطعن:: الأولالفرع 
ب مراحل معينه ومحددة حس بإتباعالتحكيم التجاري الدولي يكون  إلىاللجوء  إجراء إن

أو  المتفق عليها الإجراءاتينبغي احترام  إذما إذا كان في إطار التحكيم الخاص أو المنظم، 

                                                           

 ن النموذجي لتحكيم التجاري الدولي مرجع سابقمن القانتو  80انتظر المادة  1

  2انتظر الفقرة الثانتية   من المادة 10 من اتفاقية واشنطن لسنة 1621

المتضمن الاجراءات المدنتية والإدارية الجزائرية مرجع  06-01من القانتون رقم  1021من القانتون  1021انتظر المادة 3
 سابق
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انتون، قالمنصوص عليها في المراكز الدولية المتخصصة وإذا كان الحكم قابل للطعن فيه طبقا لل
كون محلا ت الأحكاموذلك نتظرا لأهمية المرحلة المتعلقة بصدور حكم التحكيم وما بعده، فهذه 

دور الحكم تنتهي مراحل التحكيم بص إذالجهة التي يحددها قانتون بلد التنفيذ  أمامللطعن مباشره 
لحديث للما بعد الحكم التحكيمي، وفيها يفتح المجال  أخرى. ةبعد ذلك مرحل التحكمي لتأتي

ة المدنتية والإداري الإجراءاتالتحكيم، والتي تتمثل حسب قانتون  أحكامعن طرق الطعن في 
 .الطعن بالبطلان )ثانتيا(، والطعن بالنقض )ثالثا( الجزائري في الطعن بالاستئناف )أولا( ثم

 :الطعن بالاستئناف أولا: 
وجها ضد حكم التحكيم بحد ذاته، ولكن ضد القرار المتضمن رفض الاستئناف ليس م

الإجراءات من قانتون  1011 العبارات الواردة في المادة إلىوبالرجوع  1،الاعتراف أو التنفيذ
هذا  2المدنتية والإدارية، فالأمر للقاضي برفض الاعتراف أو التنفيذ يكون قابلا للاستئناف،

قا ، لقاضي الاعتراف أو التنفيذ طبالأمريوجه ضد  أنيمكن الاستئناف مثله مثل ذلك الذي 
 111من القانتون الجديد للإجراءات المدنتية والإدارية التي كانتت تقابلها المادة  1012للمادة 
يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد )من القانتون السابق:  61مكرر 

 .3(مةر رئيس المحكابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأم
 

حددة في في الحالات الم إلاالقاضي بالاعتراف أو التنفيذ  الأمرلا يجوز رفع الاستئناف في 
 وهي: 1012المادة 

التحكيم دون اتفاقيه التحكيم أو بناء على اتفاقيه باطلة أو انتقضاء مدة  ةإذا فصلت محكم .1
 الاتفاقية.

 للمحكمة الوحيد مخالفا للقانتون.إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين  .6
 .إليهاإذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة  .8
 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية. .1
 تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقضا في الأسباب.لم إذا  .1

                                                           

1
TARARI-Tani Mostefa : les règles d’arbitrage international en Algérie, commentaire de décrit législative 

n°93/120 R.A.S.G.E.P .n°01.1997.p.266 
2
TARARI Tani. Mostefa : droit algérien de l’arbitrage commercial international .Opcit .p.171 

 ابق.من القانتون الس 61 ,مكرر 111لتي كانتت تقابلها المادة المدنتية والإدارية وا الإجراءاتمن قانتون  1012لمادة ا 3
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 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. .2
المادة  التحكيم، وفقا لما ورد في نتص أحكامعند رفع الطعن بالاستئناف فإن من أثاره تنفيذ  

 1012و 1011يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد  1020
 1تنفيذ أحكام التحكيم.

 :الطعن بالبطلان :ثانيا 
قانتون الجزائري لمن صدر يجيز ال إذ، ةيوجه هذا الطعن ضد الحكم التحكيمي مباشر 

ن يقوم فور صدور الحكم وقبل الشروع في تنفيذه بالطع أنضده حكم تحكيم دولي في الجزائر 
حيث نتجد نتص  2،من نتفس القانتون  1016و 1011بالبطلان في الحكم طبقا لأحكام المادتين 

ط في ر فقالتحكيمية الصادرة في الجزائ الأحكامالطعن بالبطلان في  أجازقد  1110المادة 
والإدارية الجديدة وهي التي  المدنتية الإجراءاتمن قانتون  1012الحالات المحددة في المادة 

تقضي بان الطعن بالبطلان  1011الفقرة الثانتية من المادة  أنلرفع الاستئناف كما  إليهايستند 
 ذإالتنفيذ أو التخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ  أمرالطعن في  يرتب بقوه القانتون،
 3لم يتم الفصل فيه.

يوحد المشرع الجزائري حالات الطعن بالاستئناف وحالات الطعن بالبطلان فحسب،   لم      
المتبعة لرفع الطعن، وكذلك المحكمة المختصة والمواعيد، وعليه فان  الإجراءاتبل وحد كذلك 

 الإجراءاتمن قانتون  1016بالنظر في الطعن بالبطلان حسب المادة المحكمة المختصة 
المدنتية والإدارية هي المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، كما 
حدد المشرع أجل الطعن بالبطلان بمهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر القاضي 

                                                           

ر في مذكره لنيل شهادة الماجستي ،القانتونتي للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي الأمن :بقة حسان1
 .26 – 21 ص، ص ،6010 ،بجاية ة،عبد الرحمن مير  ةجامع ،القانتون 

2 HAROUN Mehdi, Opcit P.697 
بحث مقدم في إطار اليوم الدراسي عن القضاء والمحاكمة  ،التحكيم الدولية طبقا للقانتون الجديد أحكام: تنفيذ الخولي اكتم3

 ،6006مارس  12المحكمة العليا في الجزائر  ،المدنتية والإدارية الجزائرية الجديدة الإجراءاتالتحكيمية على ضوء قانتون 
 .02ص 
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تقديم الطعون  قفيو  أنعلى  120لان فقد نتصت المادة بالتنفيذ، وبالنسبة لأثار الطعن بالبط
 1.التحكيم أحكامتنفيذ  1110و  1210و 1011وأجل ممارستها المنصوص عليه في المواد 

يقتصر دور المحكمة التي تنظر دعوى بالبطلان على الحكم برفض الدعوة أو الحكم 
رها في السابق حص سبابالأاستنادا لتوافر سبب من  إلابالبطلان وهي لا تقضي بالبطلان 

وإذا قضت بالبطلان فهي لا شان لها بموضوع النزاع فلا تملك التصدي  أعلاه 1012المادة 
لحكم اقتصر على طلب فحص ا إنتما إليهاحكم ينهي النزاع، والالتجاء  وإصدارطلبات   لفحص

جعه امن حيث صحته أو بطلانته وفقا للنصوص القانتونتية المنظمة، لذلك فهي لا تملك مر 
ا والحكم ببطلانته تأسيسا على سوء تغيير نتصوص العقد أو نتصوص القانتون، يالحكم موضوع

 2البطلان وردت على سبيل الحصر وليس من بينها مثل هذا السبب. أسبابلان 
 ثالثا الطعن بالنقض:  

ذلك  1021المشرع الجزائري في نتص المادة  أجازبالنقض،  فيما يتعلق بطريق الطعن
، قابلة للطعن أعلاه 1011و 1012و 1011تكون قرارات الصادرة تطبيقا للمواد )بالنص، 

 والإجراءات شكالالإهذه الصياغة تركت فراغا قانتونتيا فيما يتعلق بتحديد  أن، فيلاحظ (بالنقض
والمواعيد الواجب احترامها، يثير التساؤل العمدي حول خضوعها للقواعد العامة المعمول بها 

أم تخضع للحالات التي يخضع لها الطعن بالاستئناف أو الطعن بالبطلان  في هذا المجال،
 1012.3المحددة في المادة 

المشرع الجزائري الذي ينتظر منه توضيح التساؤلات  أماممطروحا  الإشكاليبقي هذا 
رد من الصدد نتو  حيث بقي الحال عليه كما كان في القانتون السابق، في هذا أعلاهالمطروحة 

التحكيم  أحكام إبطالالاختصاص بالحكم في  إسناد: )4خولي مثكأ الدكتورراحات بين اقت

                                                           

مرجع  ،ون مذكره الماجستير في القانت ،الامن القانتونتي للاستثمار في الجزائر في طريق التحكيم التجاري الدولي ن:بقة حسا1
 .26ص ،سابق

 . 22 ص ،6001 ،مصر، الإسكندريةدار النهضة العربية،  ،8التحكيم التجاري الدولي، ط :مختار احمد بربري 2
 .20المرجع السابق ص  :بقة حسام 3
 .20مرجع السابق ص ال :بقة حسام 4
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 حكامهاأمحكمة عليا واحدة تخضع  إلىالدولي أو في الاعتراف بها وتنفيذها أو رفض تنفيذها 
 1.وحده وذلك توحيد للقضاء واقتصادا في وقت التقاضي( للنقض اوقراراته

 إطاركان في  إذامراحل معينه محددة، حسب ما  بإتباعيكون  الإجراءهذا  أن إلا
المتفق عليها في المراكز الدولية   الإجراءاتينبغي احترام  إذ التحكيم الخاص أو المنظم،

كان الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقانتون، وذلك نتظرا لأهمية المرحلة المتعلقة  وإلا المتخصصة
 لي،محالة على مصداقية التحكيم التجاري الدو  بصدور حكم التحكيم وما بعده التي ستنعكس لا

يفة انتشغالات الدول المض أهمالقانتونتي للاستثمار، الذي يعد من بين  الأمنومدى تأثيره على 
في استقرار المعاملات التجارية والزيادة في معدلات الاستثمارات الأجنبية   الأجنبيوالمستثمر 

 2.إليها الحاجة الدول النامية التي هي بأمس إلىو تدفقها 
 اصةخهيئات  أمامالتحكيم في منازعات الاستثمار  أحكامالفرع الثاني:الطعن في 
قدر من الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية  ممارسة القانتونتيةتحاول معظم النظم 

ة هذه الرقابة ولم تغفل الاتفاقيات الدولي أوجهأو خارجه، على اختلاف  إقليمهاالصادرة داخل 
بالتنفيذ أو طرق الطعن المتاحة ضد القرارات  الأمرهذه المسالة من خلال النص على 

  .القاضي أمام الأحيانالتحكيمية، يكون الطعن في معظم 
في حاله  تعديله،أو  إلغائهيحكم بإبطال القرار التحكيمي أو  أنالوطني الذي يستطيع 

 قليمإالبطلان التي وضعها قانتونته الوطني، وكان الحكم قد صدر في  أسباببب من توافر س
دولته  ليمإقصدر الحكم خار   التنفيذ،إذارفض الاعتراف أو الاكتفاء بالأمر بعدم دولته، أو 

 3 هما: وضعت مرجعين لإبطال حكم المحكمين 1611اتفاقية نتيويورك لسنه  أنإلا 
  قاضي البلد الذي صدر فيه الحكم وقاضي البلد الذي صدر الحكم بموجب قانتونته، يفسر

التحكيم في منازعات التجارة الدولية قد لا يرتبط بأي  إجراءالفقه هذه الازدواجية بان مكان 

                                                           

، النهضة العربية، مصر مطبعة ،1621الوسيط في القانتون التجاري، الجزء الثالث، الأموال التجارية، طبعة  أكثم:الخولي 1
 .61ص

 .21المرجع السابق ص :بقة حسان 2
 .، مرجع سابق1611نتيويورك لسنه  ةمن اتفاقي )هـ(1الخامسة فقره  المادة انتظر3
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 ثرإنتحصر به وحده، ترتيبه  أنمع موضوع النزاع المطروح على التحكيم، فلا يجب  علاقة
  1م التحكيم.دولي لإبطال حك

المتحدة للتحكيم التجاري الدولي في القانتون النموذجي الصادر سنه  الأمموضعت لجنه 
البطلان لكنها لم  2،الخاصة بسير دعوى  والآلياتالتحكيمية  الأحكامبطلان  أسباب 1611

ذه ه  تحدد بدقه الجهة المختصة بل تركت ذلك لكل دوله تطبق هذا القانتون، ولا تعد وان تكون 
وبالمقابل وضعت بعض الاتفاقيات الدولية قواعد تحكيميه  3الجهة في جميع الحالات قضائية،

الطعن في القرار التحكيمي تكون هذه الجهة غير قضائية  أمامهاتحدد الجهات التي يصير 
تقوم برقابه الحكم بعد صدوره )أولا( لكن في بعض  خاصةعن هيئه أو هيئات  عبارةبل 

 قبل صدور الحكم )ثانتيا( ةات يكون الرقابة قبليالأنتظمة الاتفاقي
 :التحكيم أولا: الرقابة البعدية للهيئات الخاصة على حكم

ضاء الوطني، الق أماملم تترك بعض الاتفاقيات الدولية مجالا للطعن في قرارات التحكيم 
حكمة م إنتشاءنتفس المحكمة التحكيمية أو  إلىللطعن يتضمن اللجوء  أخرانتظاما  أوجدتبل 

 جديدة.
هذه الاتفاقيات التي نتصت على هيئات خاصة، نتذكر اتفاقية واشنطن لتسوية الخلافات  أهم -

لدولي واتفاقية عمان للتحكيم التجاري ا ،المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 
 4والتي كانتت الجزائر من بين الدول الموقعة عليها. 1612لسنة 
 واشنطن: وفقا لاتفاقيه -0

النظر في  ادةإعطلب تفسير حكم التحكيم أو طلب  أمكانتيهلقد نتصت اتفاقيه واشنطن على 
الحكم، نتقتصر في دراستنا على الطعن بالبطلان نتظرا لأهميته، تضمنت  إبطالالحكم أو طلب 

 نألكل من طرفي النزاع  أساسهايمكن على  أسباب ةخمس ة واشنطنمن اتفاقي 16المادة 
                                                           

 .112التحكيم الدولي، الجزء الثالث مرجع سابق ص  :حدبعبد الحميد الأ1
لحكم ا إبطاليؤسس عليها طالب  أنلتحكيم التجاري الدولي الحالات التي يجب لمن القانتون النموذجي  81حددت المادة 2

 .1661بها العديد من قوانتين التحكيم الوطنية كالقانتون المصري للمرافعات وتحكيم لسنه  أخذتالتحكيم وقد 
السلطة  آوالحاكم  آوء في المادة السادسة من القانتون النموذجي تحدد كل دوله تصدر هذا قانتون النموذجي المحكمة جا3

 .تلك السلطة في هذا القانتون  يثار إلىالأخرى عندما 
أطروحة  ،في الجزائر وعلى ضوء الاتفاقيات الدولية للجزائر الأجنبيفعالية التحكيم في حماية الاستثمار  :عيساوي محمد 4

 .116ص ،6016دكتوراه علوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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جاوز في تكوين المحكمة، ت عيبحكم التحكيم، وهي  إلغاءالسكرتير العام  إلىيطلب كتابة 
ية إجرائ لقاعدةالمحكمة، التجاهل الجسيم  أعضاءأحد  ةالمحكمة حدود سلطتها بشكل، رشو 

 الأسباب.أساسية خلو الحكم من 
د تشكيل نيقصد بالعيب في تكوين المحكمة عدم الالتزام بما نتصت عليه الاتفاقية ع

صور كالفصل في  ةسبب تجاوز المحكمة لحدود سلطتها فيشمل عد أما 1،محكمة التحكيم
المسائل  المحكمة الفصل في بعض إقفالمسائل لم يتفق الطرفان على عرضها على التحكيم أو 

الواردة في اتفاق التحكيم أو عدم تطبيق القانتون الذي تقف عليه الذي اتفق عليه الطرفان، وفقا 
 3التطبيق الخاطئ للقانتون فلا يدخل ضمن هذا السبب. إما 2من الاتفاقية، 16لمادة ل

إجرائية بشكل جسيم، ولم تحدد الاتفاقية القواعد  تجاهل قاعدة أيضاالبطلان  أسبابمن 
التجاهل  اعتبار أساسهاالتي يمكن اعتبارها أساسية،  ولم تبين المعايير التي  يمكن على 

جاهية المساواة بين الخصوم وبين الو  مبدأالتحكيم الدولي فان  أعراف إلىع جسيما، لكن بالرجو 
لثة من الفقرة الثا إلىواحترام حقوق الدفاع، تدخل ضمن القواعد الإجرائية الأساسية بالنظر 

يرد الحكم على كافة  الطلبات الموجبة  أنمن الاتفاقيات التي تنص على:  يجب  11المادة 
يكون مسببا فان التسبيب ضروري لصحة حكم التحكيم الصادر عن  أنفي الدعوى كما يجب 

 إلىشير البطلان، لكن الاتفاقية لم ت أسبابهيئات المركز، وغياب التسبيب يعتبر سببا من 
 4الأسباب. بل اكتفت بفكرة خلو الحكم من الأسبابنتقص التسبيب أو تناقض في 

( يوما التالية  160و عشرين )  السكرتير العام خلال المائة إلى الإبطاليقدم طلب 
لال خ الإلغاءيقدم طلب  أنالرشوة، يجب  إلى الإلغاءاستند طلب  إذاانته  إلابصدور الحكم 

خلال السنوات  الأحوال( يوما التالية لاكتشاف الرشوة، وفي جميع  160المائة و عشرين ) 
                                                           

، بيروت، 6001، منشورات زين الحقوقيةالأجنبي، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر  :حمد كوجانألما  1
 .121 لبنان، ص

 وإذاالنزاع  افطر  رهامن الاتفاقية تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانتونتية التي يق 16ن المادة تنص الفقرة الثانتية م 2
لقواعد النزاع بما في ذلك اي ن المحكمة تطبق قانتون الدولة المتعاقدة الطرف فإلم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ ف

 .انتون الدولي المتعلق بالموضوعمبادئ الق إلىالمتعلقة بتنازع القوانتين الإضافة 
 .126مرجع سابق ص  الأجنبي،التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستمر  :لما احمد كوجان 3
وجود تعارض في  أو التسبيبالمدنتية والإدارية على غياب  الإجراءاتمن قانتون  1012نتص المشاريع الجزائري في المادة  4

 .الأسباب
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ثر تسلم الطلب، يعين الرئيس على الفور، من بين إعلى   1،الثلاث التالية لتاريخ الحكم
ن ولا يجوز ا أعضاءمن ثلاثة  خاصةفي قائمة  المحكمين لجنه  أسماءهمالمدرجة  الأشخاص

تحمل ذات  أنالحكم ولا  أصدرتالمحكمة التي  أعضاءيكون اي عضو في هذه اللجنة من 
ذات الجنسية الطرف في لا يحمل  وأيضاالمحكمة المذكورة  أعضاءعضو من  أيجنسية  

يكون قد عين لإدرا  اسمه على  أنالنزاع أو جنسية الدول التي احد رعاياها طرف النزاع ولا 
 يكون قد قام بدور المستشار في ذات أنولا  إليهماقائمه المحكمين من قبل الدولتين المشار 

مذكورة ال الأسبابد الحكم كليا أو جزئيا من أجل اح إلغاءالقضية،  تملك هذه اللجنة سلطه 
غاية الفصل في طلب  إلىبوقف تنفيذ الحكم  الأمركما تملك اللجنة سلطة  2،في الاتفاقية

 إذا 3الإلغاء،الظروف  تتطلب ذلك أو بناء على طلب الخصم طالب  أنقدرت  إذاالإلغاء، 
بطلان الحكم،  يعرض النزاع بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة على المحكمة  أعلن

 4.جديدة تتشكل طبقا لأحكام الاتفاقية
 ديدة،عحكم التحكيم في اتفاقيه واشنطن انتتقادات  إلغاءالناس على جواز  أثارلقد 

ا على هفي معظم أسستالعدد الكبير من الطلبات التي تلقاها المركز، والتي  إلىبالنظر 
يمي مما يزعزع الثقة في النظام التحك للوقت،ا حالنزاع رب أمد إطالةعلى نتية  واهية تدل أسباب

 5.الملزم للمركز
 
 

 : اتفاقية عمان -6

                                                           

 الأخرى.الدول  ورعايامن اتفاقيه تسميه الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول  6/ 16 المادةنتظر 1
 الاتفاقية.من  16/8 المادةانتظر 2
 الاتفاقية.من  1/ 16 المادةانتظر 3
 الاتفاقية.من 2/ 16 المادةوانتظر 4
 هادةشلنيل  رسالة ،الحماية الدولية للاستثمارات الأجنبية الخاصة من المخاطر غير التجارية :خرفابو  مجدي منصور 5

 .116ص  6001 ، سوريا،دمشق ةجامع ،دبلوم في القانتون الدولي
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لعدم  1،تعد اتفاقيه عمان من الاتفاقيات التي تؤكد على الفعالية الدولية لأحكام التحكيم
 اختصاص الفاصل في طلب إبطاله وجعلهاالوطني، حكم التحكيم لرقابة القضاء  إخضاعها

 سبابالأ أحدتوافر  إذاالمركز العربي للتحكيم التجاري،  إشرافتحت  خاصة، تنشا للجنة
ول بان الق إلىتدفع  الإثباتالصعبة  الأسباب الاتفاقية، هذهمن  81الثلاثة الواردة في المادة 

من  ك حظوظا كبيره للتنفيذ لأنتهتحكيم اتفاقية عمان تمل إطارالتحكيم الصادرة في  أحكام
  إبطالها.المستبعد 

 الحكم، عكس إبطال أثرهاالحالات التي يمكن على  الضيق، منالعدد  إلىبالنظر 
فان  2لإبطال،ا أسباباتفاقيات واشنطن التي جعلت انتعدام تسبيب القرار التحكيمي سببا من 

م من نتصها على ضرورة تسبيب الحك البطلان، بالرغم أسباباتفاقية عمان لم تذكره ضمن 
 3.مظلة المركز العربي للتحكيم التجاري  التحكيم، تحتالصادر على هيئات 

 4،يسمح بتأسيس مبادئ القانتون التحكيمي الذي ما زال في طور التكوين أصلا فالتسبيب
 لا تسبيب الحكم التحكيمي في إطار اتفاقية عمان؟لكن ما هو الجزاء الذي يترتب عن عدم 

ة ضمن الحالات الواردة في الماد  ينا لعدم ذكرهأبطال الحكم كما ر إ إلىدي غياب التسبيب ؤ ي
واشنطن لإبطال بعض القرارات التعليمية لان  ,من الاتفاقية،بينما انتتقد اعتماده في اتفاقي 81

  5،ضوعيهمراقبه مو  إلىمن طرف اللجان الخاصة يسمح بتحويل المراقبة التشكيلية  هتطبيق
القانتونتي  اهنتظام ينص رفض تنفيذ الحكم في بعض الدول التي لم إلىرفض  إلىكما لا يؤدي 

 ةاتفاقي أنئذ فيمكن القول عند ، لتنفيذارفض الاعتراف و  أسبابعلى غياب التسبيب كسبب من 
ه معينه التنفيذ فقد يرفض تنفيذه في دول إليها يطلب عمان تركت المسالة لقانتون الدولة التي

 ى دعو  نتظر عمان اختصاص  ةواشنطن واتفاقي ةلقد سحبت اتفاقي ،أخرى  ةذ في دولوينف
تها كل غير قضائية خول خاصةهيئات  اه إلىتحمنو البطلان في الجهات القضائية في الدولة 

                                                           

الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدولية : دراسة في ضوء أهم  :مصالحيصلاح الدين جمال الدين  1
 .182ص  ، مصر الإسكندرية، 6001دار الفكر الجامعى ، ث أحكام التحكيم الدوليوأحد

  .1612)هـ( من اتفاقية واشنطن لسنة  1فقرة  16أنتظر المادة  2

 ( من اتفاقيه عمان العربية للتحكيم التجاري مرجع سابق1)86انتظر المادة 3
4
AMADIO (m) le contentieux international de l’investissement privé et la convention de la banque mondial de 28 

mars 1965,Opcit .pp.213.  
5  De Berranger (th).l’article 52 de la convention de la Washington et les premiers enseignent de sa pratique 

.Opcit.pp.93. 
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هناك  نلك الدوليفعالية حكم التحكيم التجاري  ةمدعم الإبطالالصلاحيات للفصل في طلبات 
تفرض  وأخرى  ،على الحكم ةتفرض كل رقاب وأخرى على الحكم  ةرقاب بعد الاتفاقيات ترفض كل

 1.قبلية  قبل صدوره ةعليه رقاب
 ةعلى مشروع الحكم التحكيمي من طرف هيئات خاص الرقابة القبلية :انياث

ل على الحكم التحكيمي سواء قب ةرفض كل رقاب إلى الدوليةذهبت بعض الاتفاقيات 
 2العربية، في الدول العربية الأمواللاستثمار رؤوس  الاتفاقية الموحدةصدوره أو بعده، وتدخل 

من الملحق الخاص بالتوفيق (، 1ةالفقر )و ت المادة الثانتيةضمن هذه الاتفاقيات، حيث نتص
توجب نتهائيا وملزما يس المادةهذه  لأحكامالتحكيم الصادر وفقا  ةوالتحكيم يكون قرارات هيئ

ذه أو تنفيذ جزء لتنفي ةمهل الهيئةعلى الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد 
جيز الطعن لا ت التحكيمية الدوليةهناك بعض القواعد  منه ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم،

التحكيمي  اع عن طريقتعتبر قبول الطرفين حل للنز  لأنتهافي القرار التحكيمي بعد صدوره 
ذا به أخذتمن القواعد التي نتية،بحسن  ه وتنفيذ 3إطاره،قبول الحكم الذي سيصدر في  بمثابة
عرض  مةالأنتظلبعض المؤسسات حيث تفوض هذه  الدوليةالتحكيم  أنتظمةقواعد بعض  المبدأ

عني وجود هذا ي ،وإصدارهقبل توقيعه  الرأي ة لإبداءخاص ةمشروع القرار التحكيمي على هيئ
على القرار التحكيمي قبل صدوره لكي لا يتضمن ما يخالف القانتون أو يمس  ةمسبق ةرقاب

على  املةالمعدفاع وحق كحق ال بحقوق  المتعلقةتلك أو  ،الإجراءاتلسير  الأساسيةبالمبادئ 
 .على مشروع قرار التحكيم الرقابة القبليةالتي نتصت على  الأنتظمةمن بين  4المساواة،قدم 

 نتسية.ة التجارة العربية الفر ونتظام التحكيم لغرف ة الدوليةالتجار  ةنتذكر نتظام التحكيم لغرف
 
 (CCIة )الدولي ةالتجار  ةوفق قواعد غرف .0

                                                           

 .881فعالية التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر مرجع سابق ص  :عيساوي محمد1
 .نتفسها ديباجة الاتفاقيةانتظر 2
، عمان، 6010، دار الثقافة للنشر التجاري الدولي:دراسة مقارنتة لأحكام التجاري الدولي التحكيم :فوزي محمد سامي 3

 .860ص الأردن،  
 .860المرجع نتفسه ص  التجاري الدولي التحكيم :ساميفوزي محمد  4
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 دوليةالتجارة الفي التوفيق وتحكيم في مجال منازعات  التجارة الدوليةتقدم غرفه 
ثل عقود م الاقتصادية الدوليةبالمعاملات  المرتبطةالمنازعات  إلىيمتد   الذيالواسع بمفهومها 

خرها التعديل الساري المفعول ة، آمن مر  أكثرتحكيم للنتظامها  الغرفةوقد عدلت  1الاستثمار،
التحكيم على مستوى مختلف  ةوموضوعي ة فعاليةبهدف زياد ،1661ن في اجو  أولمنذ 

في  يم نتصوصا تسمح بالطعنبتحك ة التجارة الدولية الخاصةلا تتضمن قواعد غرف ، 2هيئاتها
طا مادي خ أيتصحح من تلقاء نتفسها  أنلمحكمه التحكيم  أجازت ،لكنها التحكيمية الإحكام

وردت في حكم التحكيم شرط  ة، مماثل طبيعةذات  أخرى  أخطاء أيةأو حسابي أو مطبعي أو 
يوما اعتبارا من تاريخ صدور حكم  80عليه خلال  للموافقة 3الهيئة،عرض هذا التصحيح على 

 80لال خ الأمانتة العامة إلىطرف طلبا للتصحيح أو التفسير  أييقدم  أنالتحكيم كما يمكن 
الطرف  ،هاإليالطلب  إرسالالتحكيم بعد  ةبحيث تمنح محكم ،يوما من تسلمه الحكم التحكيمي

ته ملاحظا لإبداء من تاريخ تسلمه للطلب حسابها يبدأيوما  80لا تتعدى  قصيرة ةمهل الأخر
خلال  ةالهيئ إلىتصحيح أو تغيير الحكم تعرض مشروع حكمها  المحكمةقررت  وإذا ، عليه

لتسلم ملاحظات الطرف  المدة المحددةيوما اعتبارا من تاريخ انتقضاء  أقصاها ثلاثون  ةمد
حيح أو تفسير حكم التحكيم يصدر قرار تص 4الهيئة،قد تحددها  أخرى  ةمد أيأو خلال  الآخر

 5.منه يتجزأفي ملحق للحكم ويعد جزءا لا 
انتيه الطعن عن امك ة التجارة الدوليةلم تنص قواعد غرفالسابقتين، باستثناء الحالتين 

ء لدى ويتعهد هؤلا ملزما للأطرافاعتبرت الحكم  إذافي الحكم التحكيمي كالطعن بالبطلان، 
                                                           

، 1661في الدول النامية، أطروحة دكتوراه،  دور المعاهدات في حماية الاستثمارية الأجنبية الخاصة  :علي حسين ملحم 1
 .688 – 626 القاهرة، مصر، ص ص،

 628المرجع نتفسه صفحه 2
 المنبثقةلتحكيم ل الهيئة الدوليةهو  الدوليةلنظام التحكيم لدى غرفه التجارة  الأولى المادةحسب ما جاء في  بالهيئةالمقصود 3 

ي الملحق رقم ف الأساسي الهيئةويريد نتظام  للغرفة التجارية الدوليةوهي جهاز التحكيم التابع  التجارة الدوليةعن غرفه 
تتبع من خلال  نأعلى عاتقها في  المهمة المقاطعةوتتمثل  الهيئة أعضاء التجارة الدوليةويعين المجلس العالمي لغرفه   واحد

كيم غرفه وذلك طبقا لنظام تح الأعمالالتحكيم الدولي سبيلا لحل اختلاء الخلافات ذات الطابع الدولي التي تنشب في مجال 
 في الخلافات بنفسها حيث تتمثل مهمتها في ضمان تطبيق النظام الهيئةلا تبث  التجارة الدولية

 .1661 جافنيمنذ واحد  التجارة الدولية النافذة ةمن نتظام التحكيم لغرف 66/1/6 ةالمادانتظر 4
 .نتفسها المادةمن  الفقرة الثالثةانتظر 5
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 إلا 1أخر،تحكم تحكيمي دون  أيبتنفيذ التحكيمي، التحكيم وفقا لنظامها  إلىحالتهم النزاع إ
تقوم حكيم،الهيئة الدولية للتهيئه تسمى  إنتشاءتضمن  ة التجارة الدوليةنتظام التحكيم لغرف أن

صدور حكم التحكيم بمجرد  ةغاي إلى الإجراءاتالتحكيم خلال سير كل  ةمحكم لعم ةبمراقب
لهيئة ، يرسلونتها إلى ايوقعونتها كما يوقعها وثيقة المهمة هم يعدون استلام المحكمين لمهمت

لجدول ا لاحقة عنتعديلات  التحكيم، وأيةسير  إجراءات لإدارةبجدول زمني  لاعتمادها، مرفقة
 2. الأطراف لىإو  الهيئة إلى إبلاغهاالزمني المبدئي يتعين 

 القضية المطروحةوتعد مشروع حكمها في  ،التحكيم المداولات ةعندما تنهي محكم
عديلات تتعلق تدخل ت أن توقيعه، وللهيئةقبل  الهيئة إلىترفع المشروع  أنيجب عليها  أمامها،

علق بالموضوع مسائل تت أيه إلىتلفت انتتباه محكمه التحكيم  أن أيضا الحكم، ولهابالشكل على 
التحكيم  ةالحكم،لا يجوز لمحكم رإصدافي  ةالتحكيم من حري ةلمحكمما دون المساس ب،

على .3من حيث الشكل  تكون هيئه التحكيم قد وافقت عليه أنحكم تحكيمي دون  أي إصدار
لنصوص ا الإمكانتراعي بقدر  أن التحكيمية، الأحكاملمشاريع  المسبقةعند دراستها  الهيئة
ان صدور حكم التحكيم ل كل الجهود لضمذكما يتعين عليها ب  4،لقوانتين مكان التحكيم الآمرة

لضمان  آلياتيضع  أن (CCI(ة التجارة الدوليةلقد حاول نتظام التحكيم لغرف 5قانتونتا. قابل للتنفيذ
تين مشروعه من طرف هيئ ةالتحكيم حيث يصدر الحكم التحكيمي بعد مراقب ة وفعاليةسرع

ظام ، لكنها لا تستطيع تعديله فحكم التحكيم وفقا لنالأخطاءتسهر على تطهيره من كل  خاصة
يتم على  أنتهبلكن لا يمكن القول  للإطراق، قبل صدوره وتبليغه   يمر على هيئتين الغرفة

رجه يمر من د أنلان التقاضي على درجتين لابد  ، مستوى درجتين من القضاء التحكيمي
ي بل قبل صدور الحكم الابتدائ جة الثانتيةالدر من طرف  المراقبةولا تكون  أعلىدرجه  إلىدنتيا 

 .موضوع إلىتتصدى  أنلابد  جهة الدرجة الثانتية أنكما  ةمحدد أجالبعد صدوره وفي 

                                                           

 .من النظام نتفسها 61 المادةانتظر 1
 .من نتفس النظام 11 المادةانتظر 2
 .مرجع سابقالتجارية الدولية، من نتظام التحكيم لغرفه  62 المادةانتظر 3
 لغرفة.املحق رقم اثنين لنظام تحكيم  التجارة الدوليةللتحكيم لغرفه  للهيئة الدولية الداخليمن النظام  2 المادةانتظر 4
 .من النظام نتفسها 81 المادةانتظر 5
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التحكيم التي  ةمحكم إلىالتي تكتفي بتوجيه ملاحظاتها  الهيئة التحكيميةالنزاع عكس 
لتحكيمي، االحكم النظر في بعض المسائل التي تضمنها مشروع  إعادةتصدت للنزاع بغرض 

لتي ا المحكمة التحكيميةودراستها يصدر الحكم على  الهيئةوبعد الاطلاع على ملاحظات 
 1.نتظرت في الدعوى 

 وفق قواعد الغرفة التجارية العربية الفرنسية  .2
وقواعد التوفيق  (CCI)ة التجارة الدولية قواعد التحكيم لغرف أحكامهناك تشابه كبير بين 

سواء من حيث طريقه تفسير الحكم أو  2لنظام التحكيم العربي الفرنتسي، والخبرةوالتحكيم 
الغرفة كيم نتظام تح ،  يرتكز لمشروع الحكم التحكيمي المراقبة المسبقةتصحيحه أو من حيث 

 المهمة وثيقةفي  رأيهالذي يبدي  3،على هيئه تسمى مجلس التحكيم التجارية العربية الفرنتسية
 ، 4عليه ورد المدعي المرفقةالتي يحررها المحكومون حال تسلمهم الملف والوثائق والمستندات 

تعرض عليه مشروع القرار التحكيمي بعد صياغته وقبل  أنالتحكيم  ةكما يتعين على محكم
 التوقيع عليه.

طرح بعض المسائل التي ت إلىالتحكيم  ةيلفت انتتباه محكم أنيمكن لمجلس التحكيم 
مجلس في من التدخلا يعتبر ذلك  أندون  ضروريةسها في الشكل أو المضمون والتي يراها نتف

 5يتهيأ لاتخاذه.والدعم للقرار الذي  ةالتحكيم، بل فقط لتامين كامل القو  إجراءات
 
 

كيم ريخه ويودع بعد ذلك لدى مجلس التحأيقوم المحكمون بتوقيع القرار وت المراجعةبعد 
 6للأطراف.بتبليغه  صلاحيةالذي يحتكر 

                                                           

 .811في الجزائر مرجع سابق صفحه  الأجنبيالاستثمار  حمايةالتحكيم في  فعالية :محمد عيساوي 1
 arab.org/reglement.ccae-www.cefranco  :على الموقع التالييمكن الاطلاع على هذا النظام 2
 أنعلى  الأوروبية أو الفرنتسية، العربية القانتونتيةيتم اختيارهم من بين الشخصيات  أعضاءيشكل مجلس التحكيم من عشره 3

غير العرب موازي لعدد  الأعضاءيكون عدد  أنعلى  العربيةغير العرب موازي لعدد الشخصيات  الأعضاءيكون عدد 
 سية.للغرفة التجارية العربية الفرنتمن قواعد نتظام التحكيم  المادة التاسعةمن  الفقرة الثانتيةانتظروا  العربيةالشخصيات 

 .من النظام نتفسه 61 المادةمن  الفقرة السابعة  انتظر4
 .من النظام نتفسها 66 المادةمن  لفقرة الخامسةاوانتظر 5
  من النظام نتفسه. 66الفقرة الخامسة من المادة  6

http://www.ccfranco-arab.org/reglement.ccae
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الغرفة التجاري العربية يمكن الطعن بالبطلان في القرار التحكيمي الصادر عن 
 لأييجوز طواعية،عن تنفيذه   أحدامتنع  نتية، وإذابل يجب على  تنفيذه بحسن الفرنتسية، 
 المختصة السلطاتيطلب التنفيذ الجبري من  أنعند الاقتضاء التحكيم، في  الأخرى  طرف من

 .1مكان المطلوب لتنفيذ القرار فيه وفقا للقانتون الثانتي المفعول في ذلك المكانالفي 
التجارة  ةكغرف الدولية الدائمةعن مؤسسات التحكيم  الصادرةالتحكيم  أحكام لئن كانتت

وفق  التحكيمية الصادرة الإحكامفي  2،باب الطعن بالبطلان أغلقتوغيرها، قد  العربية الفرنتسية
يمنع  لا، و للبطلانمعينه بعيوب تعرضها  أحكاممن صدور  هةبدا  ذلك لا يمنع ، فانأنتظمتها
تنتج مثل اس إذايرفض الطلب  أنبالاعتراف والتنفيذ،  الأمر إعطاءالمطلوب منه  الدولةقضاء 

وانتظمه  ةالدوليالاتفاقيات  حيجهود واض إن ، الحالي من المؤكد في العصر العيوب، باتهذه 
 وإعطائها، ةللدولالتحكيم عن القضاء الوطني  إحكام إبعاد الدولية الرامية إلىتحكيم المؤسسات 

لتحكيم مراكز ا أجهزة  إطارضد الطعن لبطلانتها خار   ةقوي ةبحصانت وإحاطتها ،ذاتيه فعالية
 ،الدائمةحكيم لمؤسسات الت التابعةوهيئات التحكيم  الدوليةالاتفاقيات  بمقتضى أنتشئتالتي 

 لأحكاماتنفيذ هذه ة نتفسها في مرحل رعلى حش القضائيةمن الجهات  إصرارتعنتا و واجهت 
مول بها معال ليؤول النصوص الأخرى  ى تلو  الأحكامالقضاء الفرنتسي الذي راح يصدر  خاصة

التي تنص  1611نتيويورك لسنه  ، فلا اتفاقيةفي مجال التحكيم الدولي وفق مفهومه الخاص
ي البلد التي ف المختصةالجهات أبطلتها التي  التحكيمية امالأحكعلى عدم الاعتراف والتنفيذ 

 دارإصتمنعه من  ت أن استطاع نتزاعهم لقانتونته، أو البلد الذي اخضع إقليمهصدرت في 
حكم التحكيم  التي تعتبر ة التجارة الدوليةولا قواعد غرف ة، باطل ةتحكيمي أحكامقرارات بتنفيذ 

 ادرةالص الأحكامعته عن قبول دعاوى البطلان ضد در  كل طر الطعن،لومانتعا  للإطراقملزما 
ائي جعل حكم التحكيم على النظام القض من الصعب جدا، فأصبح للغرفة،وفقا لنظام التحكيم 

  إرادةفيها  في الحالات التي تسمو إلاتلك التي يطلب فيها تنفيذ حكم التحكيم،  للدولة،خاصة 
 .لقانتون الواجب التطبيق وتحسن نتواياهم فيختارون هيئه التحكيم وا

                                                           

 .من النظام نتفسه 66 المادةمن  الفقرة الثانتيةانتظر  1
 106، ص ص، 6002التحكيم الدولي )دراسة مقارنتة( دار الكتب القانتونتية، المحلة الكبرى، مصر  د.حسني المصري: 2
– 110 . 
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 دوليةالتجارية الفي العلاقات  ةالتي كانتت غالب السمة، وهي وينفذون الإحكام طواعية
تتلاشى شيئا فشيئا لان القضاء فتح الباب على مصراعيه لقبول دعاوى البطلان  بدأتلكنها 
 1.حتى ولو كانتت باطله في الخار  التحكيمية الأحكامضد 

الدولي لأحكام إبطال القرارات التحكيمية الصادرة في  ةالفعاليالثاني: المطلب 
 منازعات الاستثمار

، تكاد تكود وحيده لكل منازعات أصليه كوسيلةكانتت الدول قد قبلت التحكيم  إذا
ة التحكيم ار هيئمن اختي العملية التحكيميةتنظيم بذلك للأطراف بحقهم في  الاستثمار،واعترفت

 لأساسيةاحرصت على كفاله تحقيق الضمانتات  فإنتهاجب التطبيق وغيرها، الوا ومقره والقانتون 
 ةحتى لا يحيد التحكيم على مساره وغاياته وهو الذي يقوم به عاد الدولةالتي يوفرها قضاء 

فأخضعت القانتون المقارن  يمن القضاة أو من دارس بالضرورةشخاص عاديون ليسوا أ
 أنجب لا ي الرقابةهذه  أن إلا، العدالةمنها لتحقيق  ةلمحاو  الدولةقضاء  المحكمين إلى أحكام
، والذي لخصومةلالحكم المنهي  بإصدارولايتها   التحكيم التي تنتهي ةهيئ ةاستقلالي بمبدأتمس 

لرقابة اصور  إحدىالحكم التحكيمي  إبطال ى المقضي به، تعتبر دعو  الأمر بحجيةيتمتع 
طنية الدولية الو قوانتين التحكيم  إجماعالتي نتالت  التحكيميةعلى القرارات  القضائية المباشرة

مدى  ةفي مراقب الدعوى من هذه  الغايةوتتمثل  2ليات سير هذه الدعوى،آن اختلفت في إو 
 ساسيةالأعالمها، والمبادئ مالنزاع مع  أطرافلهم  ها التي رسم المهمةاحترام المحكمين لحدود 

كلية والإجرائية الشالعيوب ة ، كما تتمثل في مراقبالمواجهة أومبدللتقاضي كاحترام حقوق الدفاع 
بالقرار التحكيمي محل الطعن، دون المساس بمضمون القرار مهما كانتت درجه عدم  الخاصة

 .3للمحكم  في تقدير الوقائع أو القانتون المنسوب الخطأ ةسامجعدالته ومهما كانتت 

                                                           

 .882مرجع سابق ص الجزائر،حماية الاستثمار الأجنبي في  فعالية التحكيم فيعيساوي محمد:  1
ينما بعض معينه لنظرها، ب قضائيةجهات  حددت الوطنيةفالقوانتين  الدعوةبنظر  الجهة المختصةتتجلى الاختلافات في  2

 خاصةهيئات  إلىالاختصاص  إحالة 1612واتفاقيه عمان للتحكيم لسنه  1621مثل اتفاقيه واشنطن لسنه  الدوليةالاتفاقيات 
 للدولة.غير تابعه 

 الباطل وفقا لاتفاقيه نتيويورك مداخله قدمت في الملتقى السنوي السادس الأجنبيتنفيذ حكم التحكيم  :الطراونةمصلح احمد 3
منشور  6001ابريل  80 إلى 61من  العربية المتحدة الإماراتظبي،  أبولقانتون، جامعه عشر للتحكيم التجاري الدولي كليه ا

 ww.slconf.uaea.ac.ae//papers/n3/altrawna.pdf في الموقع
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 لىومعارضته إمن أجل تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي  الآراء تعارض أدىلقد 
التي  يميةالتحكرفض الاعتراف وتنفيذ القرارات  إلىيدعو  أحدهما متعارضينظهور اتجاهين 

 ةالقرار التحكيمي لقانتون دول إخضاع ضرورة إلىيدعو  والآخرفي دوله المقر،  إبطالهاتم 
 ضتها نتستعر لأهمينتظرا بالخار ، و ر في حقه في قرار قضائي صاد يأالتنفيذ بغض النظر عن 

)الفرع  رى الأخونتصوص القانتون الجزائري وقانتون بعض الدول  الدوليةالاتفاقيات  أحكامبعض 
 (.الثانتي الفراغ)فيوموقف الفقهاء  الأول(

 :الوطنيةالتحكيم  وقوانين الدوليةلاتفاقيات في االأول: الفرع 
ا من مفعولها هذه القرارات، وتجرده فعاليةمن  التحكيميةعلى القرارات  ةالرقابة القضائيتقلل قد 

أو رفض الاعتراف بها وتنفيذها، وباستبيان بعض مواقف الاتفاقات  إبطالهاقرر القاضي  إذا
 الدولية)أولا(

ارات لان القر بط ة الفعالية الدولية لأحكاممعرف ثانتيا( إلى)المقارن وموقف القانتون الجزائري والقانتون 
 أو عدمها. التحكيمية

 ة:: موقف الاتفاقيات الدوليأولا 
 الأحكام بطلان ة الفعالية الدولية لأحكاممسالمحايدا، من اتفاقيه نتيويورك وقفت موقفا  إن 

(، هـ 1)1لمادةافي دوله لمقر  بأحكام التحكيمية الباطلة، فهي لم ترفض الاعتراف التحكيمية
التنفيذ، وهو  لقاضي (، فتركت السلطة التقديريةةالمادة السابعحسب )تمنع هذه الاعترافات  مول

محدده لقبول  أسبابتجد له حلا بوضع  أن 1 1621الذي حاولت اتفاقيه جنيف لسنه  الإشكال
 2البطلان أحكام

 :الوطنيةموقف المشرع الجزائري وبعض القوانين  :ثانيا
 ةواتفاقي 1621واشنطن لسنه  ةمن اتفاقيدقت على كل االجزائر من بين الدول التي ص إنبما 

ي هذه الاتفاقيات،فان المشرع ف ميتأثر بأحكاوغيرهما، فان قانتونتها للتحكيم  1611نتيويورك سنه 
للين ، بل فتح الباب للفقهاء والمحالمسالةموقف صريح ونتهائي في  إعلانمعظم الدول لم يجرؤ على 

ه معظم الدول صادقت على اتفاقيه نتيويورك لسن إن، كما ومعارضللخوض فيها فانتقسموا بين مؤيد 

                                                           

1
 Convention européenne sur l’arbitrage commercial international (Genève.21 avril 1961) 

2
 Voir l’article 9 de la conversation  
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على سمو المعاهدات على القانتون الداخلي، لذلك يبقى موقفها مرهونتا  دساتيرها  يونتصت ف، 1611
 .الاتفاقيةمن هذه  ةالخامسة والسابعللمادتين  ابالتغيير الذي يعطيه قضاؤه

يد بين تجد التحكيميةبطلان القرارات  الدولية لأحكام ةالثاني: الفعاليالفرع 
 القضاء وانتقاد الفقهاء

 ةخاصالدولية الالتحكيم في العلاقات  مالفعالية لأحكامن  الأعظمتحقيق القطب  إلىسعيا 
 أحكامفيذ الاعتراف وتن إلى ةالمتحدة الأمريكيفرنتسا والولايات  خاصةاتجه القضاء في بعض الدول 

 أسباب نأعلى  تأسيسا، وذلك إقليمهاالتي صدرت في  الدولةفي  إبطالهارغم  الأجنبيةالتحكيم 
 لا تتوافر في قوانتين هذه الدول، حيث استند القضاء في الأحكاممن أجلها تلك  أبطلتالبطلان التي 

التي تشدد على  1611من اتفاقيه نتيويورك لسنه  ةالمادة السابعمن  الأولى الفقرةنتص  إلىذلك 
 .ذالاعتراف والتنفي إليهدمها تشييع البلد المطلوب تسهيلات يق أيمن   ضرورة استفادة
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 الخاتمة
   إزاحة مع  من المزايا جملةحتى يكون  تشجيع للاستثمار الأجنبي لا يكف  توفير 

مانتات كبر على ما توفره الدولة من ضأ بدرجة لابد من الاعتماد  بلالحواجز البيروقراطية فقط، 
ي الدول ف ،ظل القاضي الوطني إذاأمواله، وهذه الفعالية لا يمكن توفيرها في حال ما  لحماية

 نا تظهرومن ه ،نتزاع بين الطرفين أي إدارةفي  الصلاحيات كل  يمارس للاستثمار، المضيفة
مع الدولة  خلافاتهلفض كأفضل السبل للمستثمر  ،التجاري الدولي للتحكيم  لجوءال ةأهمي

، لقد حاولنا الإجابة عن مدى ومحايدة دولية صبغة  ذات خاصةالمضيفة للاستثمار كعدالة 
قدمها هذا التحكيم كسبيل لفض نتزاعات الاستثمار وكأداة فعالة لجذب يالفعالية التي 

على ضوء القانتون الجزائري والقوانتين المقارنتة، وكذا عبر الاتفاقيات الدولية التي  المستثمرين
 . 1611ونتيويورك  1621أو صادقت عليها كاتفاقيه واشنطن  إليهاالجزائر وانتضمت  أبرمتها

لتحكيمي أو الحكم ا إصداركيمية في مختلف مراحلها سواء قبل قمنا بتتبع العملية التح
التحكيم  لىإالاتجاه العام يميل  أنكان اغلب التشريعات تنص على التحكيم الحر إلا  فإذا بعده،

 بدأمالمؤسساتي لما يتمتع  به من خبرة وسمعة كما لم تختلف كل القوانتين في الاتفاق على 
التحكيم  تجيز ما يسمى بعض من الاتفاقيات إليه،حول اللجوء  سلطة الإدارة  بدء من التراضي

هذه الاتفاقية   بدون اتفاق كما انته لا تتحقق فعالية التحكيم في مجال عقود الاستثمار إلا بصون 
من تأثير التدابير الانتفرادية التي تقدم عليها الدولة، لإنتهاء أو نتسخ العقد الأصلي، ولا يتحقق 

قلالها عن هذا العقد، كما انته بعد تشكيل هيئة التحكيم بطريقة المتفق عليها هذا الهدف إلا باست
وفق الشروط الواردة في اتفاقية التحكيم أو نتظام المؤسسة التحكيمية، التي اختارها ، وتبدأ 

التحكيم باختيار القانتون واجب التطبيق على الإجراءات وعلى موضوع النزاع، مع  إجراءات
قواعد المطبقة في التعامل التجاري الدولي) مقارنتة مع المحاكم وجود خصوصية في ال

إقرار  مظاهر فعالية المحكم النزاع ومنالوطنية(،كونتها قواعد دولية، والمحكم حرية تحديد قانتون 
 لىإبدء الاختصاص بالاختصاص، كما أن قرار التحكيم نتهائيا و ملزما، لكن تنفيذه يحتا  

تدخل السلطة القضائية إعطائه الصلاحية التنفيذية ما لم يكن مخالفا للنظام العام في دولة 
التنفيذ، مع ضرورة أن تكون هناك ضوابط ومعايير محددة تحدد هذه الفكرة، كما لا يسعنا أن 
نتنوه بالعلاقة الموجودة بين المحكم والقاضي الوطني في إطار تحقيق الفعالية سواء من حيث 
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على المساهمة في الإجراء، وفي تشكيل هيئة  لإجبارهمالسلطات العامة  إلىجيه الأوامر تو 
لزامية نتظر النزاع، وأثناء إعطاء الصفة الإ  التحكيم والفصل في المسائل التي تثار أمامها أثناء 

ن طرق طريق م أيلأحكامه ونتحو مراقبتها كما تم تحسين أحكام التحكيم التجاري الدولي من 
و  القاضي الاعتراف والتنفيذ الأمرطعن العادية باستثناء الطعن بالبطلان أو استئناف ال

 . رفضهما

 :التالية النتائج إلىتوصلنا  الدراسةومن خلال 
جال لمنازعات في موالفعالة لفض االمثلى  الوسيلةهو نتظام قانتونتي  نتظام التحكم  إن

لتي تدفع ا الأسبابزم توافر لفي ظل ما يشهده عصرنتا من تحولات تست االاستثمار خصوص
 نتجاح التحكيم في مجال الاستثمار يتوقف على غير ان  ،التحكيم في منازعات الاستثمار إلى

طط التنمية خ متطلبات نالأجنبي وضمانتاته وبيمدى تحقيقه للتوازن المنشود بين المستثمر 
التي  والامتيازات المزاياالتحكيم بالعديد من  يتمتع ،ما فيها الجزائرب الناميةللبلدان  ةالاقتصادي

 .شكليات أو معيقات أيمن التحرر  و إجراءاتهتلعب دورا كبيرا في تسهيل 
 لا في الجزائر خاصةاللازم تطوير نتظام التحكيم  وبالأمرمن الضروري بل  أصبح

ما  ةوصيوخص ،روروابط الاستثما طبيعةمع  يتوافقطبقا لما حتكام اليه سيما مع ضعف الا
 ةكبر فعاليأتحقيق  إطارودائما في السابقة ضوء النتائج  منازعات، وعلىمن  الأخيريقره هذا 
تراحات من الاق ةفانه يمكننا تقديم مجموعالاستثمار  منازعات يالتجاري الدولي فالتحكيم 

 :فيما يلي إيجازهايمكن 
التحكيم رط ش بإدرا تقوم  ، أنافيما بينه معاهدهقيه أو اتفا لأي إبرامهايجب على الدول عند  -

عقود الاستثمار لان وجود  صياغة عندفيجب عليها اخذ الحذر  الاتفاقيةهذه  أحكام ضمن
 إليهاللجوء  غب فيا طرف الر لمساره الطبيعي وبالتالي تسمح ل عنثغرات قد تميل بالتحكيم 

 ضف يفيةككما يتم الاتفاق على  عديمة الأثر وسيلةوبالتالي يكون  المماطلة، أساليب بإتباع
 .صدور الحكم وتنفيذه لغايةالتحكيم  إجراءاتالنزاعات واختيار محكمين وتحديد 

 لكل التطورات والمستجدات ةلقوانتين الدول حتى تكون مواكب ةالمراجعة المستمر لابد من  -
 التحكيم.استقلاليه  ودها يزيد منم، لان جلأخرى  ةزمني ةفلابد من تحديثها من فتر 
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يتم  مثل الجزائر، بحيث ةالدول الناميفي  ةالاستثمار في العنصر البشري خاص ضرورة -
م التجاري نازعات والتحكيموحل ال الدوليةللعقود  المختلفة، في الجوانتب مختصة إطاراتتكوين 

 اللغات.العقود بمختلف  بدراية كيفية صياغةغيرها تتمتع من 
تشمل و  التحكيمية التجارية الدوليةالقرارات  صحة لموافقة ةدولي ةهيئ إنتشاءالعمل على  -

 إجبارية ةقرارات تحكيمي إصدارفي  مختصة ةدولي ةهيئ إنتشاءبالتنفيذ، أو  الأمر ز لإعطاءجها
 .ةالدولي التجارةمنازعات في 

يصبح القرار الطعن، المقر الطعن بالبطلان أو انتقضى أجل  ةعند رفض قاضي دول -
 .والتنفيذ يطلب فيها الاعتراف ةدول أي به فيعتراف الايجب  االدولة لذفي هذه  نتافذا التحكيمي

وصادقت نتصف قرن من  أكثرمنذ  أبرمتالتي  1611نتيويورك لسنه  ةتعديل اتفاقي ضرورة -
 عليها معظم الدول في العالم.

ود ي مجال عقتقيات حول هذا النظام وبالخصوص فليجب العمل على القيام بدراسات وم -
جارب من ت الأخذتبادل الخبرات أو  ةالمستوى الوطني أو الدولي بغي علىسواء  .الاستثمار

 الدولية.قات على العلا يحتلها للمحافظةالتي  القيمة ةتبني هذا النظام ومعرففي  السابقةالدول 
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 أولا: المراجع باللغة العربية
 أ. الكتب

الثالثة،  لسنةافي التحكيم التجاري الدولي القيم الثالث، مجله الحقوق  العامةالضوابط  :زيد رضوان أبو .1
 .1626، 6قسم  ،6العدد 

 ،الثالثة لسنةا ،الحقوق  ةمجل ،القسم الثالث ،في التحكيم التجاري الدولي العامةالضوابط  :زيد رضوان أبو .2
 .1626، 6، قسم6العدد

التحكيم الأجنبية، مجله محكمه العليا الجزائرية، عدد خاص  أحكامتنفيذ  إجراءات :عمر زوده الأستاذ .8
 . 6006سنه  الأولالجزء 

الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية،  التحكيم والنظام العام )دراسة مقارنتة( محمود مروان: إياد .4
  .6001بيروت، لبنان، 

الفعالية الدولية للتحكم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء   :بشار محمد الأسعد .1
 .6006التحكيم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقيقة، بيروت، لبنان، 

  الاولىالطبعةفي منازعات عقود الاستثمارات الدولية  للتحكيم ليةو الدالفعالية  الأسعد:بشار محمد  .2
 . 6006منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 

 ة الطبعةالحقوقيعقود الاستثمارات في العلاقات الدولية الخاصة منشورات الحلبي  الأسعد:بشار محمد  .2
 .6002بيروت  الأولى

 ة، الطبعةالحقوقيي بمنشورات الحل الخاصةعقود الاستثمارات في العلاقات الدولية  الأسعد: بشار محمد .1
 .6002 بيروت، لبنان، ى،الأول

 مطبعة ،1621الوسيط في القانتون التجاري، الجزء الثالث، الأموال التجارية، طبعة  أكثم:الخولي  .6
 .النهضة العربية، مصر

لبنان،  ،بيروت والنشر،التحكيم الدولي، الجزء الثالث، مؤسسة نتوفل للطباعة  :حدبد. عبد الحميد الأ .10
6001. 

العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانتون الخاص في ضوء الفقه  الأسس :عبد المجيدمنير  د. .11
 .6001مصر  ،القاهرة الشرطة، وقضاء التحكيم مطابع

 .6002التحكيم الدولي )دراسة مقارنتة( دار الكتب القانتونتية، المحلة الكبرى، مصر  د.حسني المصري: .16
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 ، مصر،العربية لطبع والنشر والتوزيع، القاهرة يل العقود دار النهضةو دور التحكيم في تد :ساميه راشد .18
1660. 

 .6002للنشر والتوجيه الجزائر  ة، مو ه دارالمعاصرة، التجارة الدولية النظرية  : قانتون الله عمرسعد  .11
 .6001الاستثمارات الدولية، ، دار هومة، الجزائر  عبد العزيز قادري: .11

لنشر ، دار الثقافة لالتجاري الدولي:دراسة مقارنتة لأحكام التجاري الدولي التحكيم :فوزي محمد سامي .12
 ، عمان، الأردن.6010

، لحقوقيةمنشورات زين االأجنبي، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر  :حمد كوجانألما  .12
 ، بيروت، لبنان.6001

تة، سعدد  ،المحامون السورية مجلة ،العالم العربي في تحكيم غرفه التجارة الدولية اوي:بجمحمد  .11
1666. 

 .1661التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  :محمود مختار أحمد بريري  .16
 .6001 ،مصر، الإسكندريةدار النهضة العربية،  ،8التحكيم التجاري الدولي، ط :مختار احمد بربري  .60

 الاتفاقيات:

 ب:الرسائل الجامعية والمذكرات    
 رسائل الدكتوراه 

ستثمـار )التـجربـة الجزائريـة نتموذجا(، رسـالة لنيل درجـة دكتوراه لااالنظــام القــانتونتــي لعقـود الدولـة فـي مجـال  :إقلولي محمد .0
 . 6001الدولة في القانتون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، 1661في الدول النامية، أطروحة دكتوراه،  دور المعاهدات في حماية الاستثمارية الأجنبية الخاصة  :علي حسين ملحم .2
 القاهرة، مصر.

أطروحة  ،في الجزائر وعلى ضوء الاتفاقيات الدولية للجزائر الأجنبيفعالية التحكيم في حماية الاستثمار  :عيساوي محمد .3
 .6016دكتوراه علوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 هادةشلنيل  رسالة ،ارات الأجنبية الخاصة من المخاطر غير التجاريةالحماية الدولية للاستثم :خرفمجدي منصورابو  .1
 .6001 ، سوريا،دمشق ةجامع ،دبلوم في القانتون الدولي

، هرةالقا ،كليه الحقوق  ،جامعه حلوان ،ه دكتورا  رسالة ،عبر الحدود الإداري العقد  ةفكر  :محمد عبد العزيز علي بكر .1
 .6000مصر،

 مذكرات الماجيستير 
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مذكره  ،القانتونتي للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي الأمن :بقة حسان .1
 .6010 ،بجاية ة،عبد الرحمن مير  ةجامع ،لنيل شهادة الماجستير في القانتون 

التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانتات الاستثمار مذكرة للحصول  بودودة سعاد: .2
 .6018قوق، يوسف بن خدة، جامعة الجزائرعلى شهادة ماجستير في الحقوق، كلية الح

 والمجلات المقالات 
: تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانتون الجديد، بحث مقدم في إطار اليوم الخولي اكتم .1

الدراسي عن القضاء والمحاكمة التحكيمية على ضوء قانتون الإجراءات المدنتية والإدارية 
 .6006مارس  12الجزائر  الجزائرية الجديدة، المحكمة العليا في

تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفقا لاتفاقيه نتيويورك مداخله  مصلح احمد الطراونة: .6
قدمت في الملتقى السنوي السادس عشر للتحكيم التجاري الدولي كليه القانتون، جامعه أبو 

منشور في  6001ابريل  80إلى  61ظبي، الإمارات العربية المتحدة من 
 ww.slconf.uaea.ac.ae//papers/n3/altrawna.pdf الموقع

دور اتفاق التحكيم في حل المنازعات عقود الاستثمار الأجنبي، مجلة  رشا موسى محمد: .8
 .11، الإصدار 1، المجلة 6011جامعة أهل البيت لسنة 

ية لمصالحي: الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدو صلاح الدين جمال الدين  .1
، الإسكندرية، 6001: دراسة في ضوء أهم وأحدث أحكام التحكيم الدولي، دار الفكر الجامعى 

 مصر.
 :القانونية   صد. النصو 

المتضمن قانتون الاجراءات المدنتية 6001.فيفري .61المؤرخ في01/06رقم  القانتون  .1
              .   6001.افريل. 61في .صادرة  61  رعدد‘ والادارية الجزائري 

 .ر  62/06/1661المؤرخ في  21/11القانتون المدنتي الجزائري الصادر بموجب الأمر   .2
  معدل و متمم. 1621سبتمبر  فيالصادرة  21عدد 
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مصادقة الجزائرعلى  يتضمن 1611نتوفمبر  01مؤرخ في  11/688رئاسي  رقم  مرسوم .3

 .،الخاصة باعتماد القرارات الاجنبية وتنفيذها ج 19911011اتفاقية نيويوك بتاريخ: 
 . 1011سنة 41رعدد

مصادقة الجزائر على  يتضمن 1661اكتوبر  80مؤرخ في  61/812رئاسي  رقم  مرسوم  .4

الاخرى  ا الدولاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و ورعاي

 .1001نوفمبر 11، صادرة بتاريخ :11،ج ر عدد 
 ( NCPCالمدنتية الفرنتسي الجديد ) إجراءاتقانتون   .5
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 فهرس المحتويات 
  -أ المقدمة

 الفصــــــــــل الأول
 التحكيم في القانون الوطني وتختلف الاتفاقيات الدولية للجزائر اتمظاهر فعالية التحكيم من خلال إجراء

 08 المضيفة للاستثمار لقانتون الدولة التحرر من كل الجوانتب الإجرائية إمكانتية :المبحث الأول
 08 في تنظيم الإجراءات في مختلف القوانتين والاتفاقيات الدولية للجزائر  حرية تكريس مبدأ :المطلب الأول
 08 اختيار نتوع التحكيم الفرع الأول:

 01 : التحكيم الخاصأولا
 01 المؤسسي: التحكيم ثانيا

 02 في تنظيم التحكيم  حرية :الفرع الثاني
 02 تشكيل هيئه التحكيم :أولا 

 02 اختيار مكان التحكيم :ثانيا
 01 اختيار لغة التحكيم :ثالثا
 01 اختيار القانتون الواجب التطبيق :رابعا

 10 رالمضيفة للاستثما التحرر من القانتون الموضوعي والنظام القضائي للدولة إمكانتيه :المبحث الثاني
 10 المضيفة للاستثمار من القانتون الموضوعي للدولة التحرر إمكانتيه المطلب الأول:

 11 اختيار قانتون وطني :أولا
 11 واستبعاد كل القانتون  والإنتصافقواعد العدل  اختيار تطبيق حرية الفرع الثاني:

 11 التحرر من النظام القضائي للدولة المضيفة للاستثمار المطلب الثاني:
 12 اختصاصه إقرار)الاختصاص بالاختصاص( اختصاص المحكم في  مبدأ إقرار :أولا
 11 الخصومة إجراءات: استقلالية المحكم عن القاضي في تسيير ثانيا
 11 في اتفاق التحكيم له المسندة المهمة التنفيذ لتجاوز المحكمة ضرف ثانيا:

 16 التحكيمية رفض الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بسير الخصومة أسبابالفرع الثاني:
التحكم بإصدار الحكم وتفسيره وتصحيحه استشار هيئه :أولا  60 
 61 الإلزاميةحكم التحكيم وقوته  حجية: ثانيا



 

 

 68 رفض الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالحكم التحكيمي أسباب الفرع الثالث:
 61 الحكم التحكيمي هالتزامي: شرط عدم أولا
 61 أو وقف تنفيذه إلغاؤهيكون الحكم قد تم  أن: شرط ثانيا

 L’IMMUNITE D’EXECUTION 61الدولة بحصانته التنفيذ: دفع الفرع الرابع:
 61 رفض الاعتراف والتنفيذ :المطلب الثاني

 61 قانتون بلد التنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم معايير حريه التصرف في الحقوق  الأول:الفرع 
 62 التصرف في الحقوق  حريةمعايير أولا: أولا: 

 62 : القانتون الواجب التطبيق على القابلية للتحكيم من طرف هيئه التحكيمثانيا 
 62 عدم مخالفه الاعتراف حكم التحكيم وتنفيذه النظام العام في بلد التنفيذ :الفرع الثاني
 forum non convenus 66 ة:: رفض التنفيذ وفقا لقاعدالفرع الثالث

ان المحكمين بين دعم الفعالية وضم أحكامنفاذ حكم التحكيم في مرحلة الاعتراف والتنفيذ ومراجعه   الفصـل الثاني
 حقوق 

 80 فعالية حكم التحكيم في مرحله الاعتراف والتنفيذ :الأولالمبحث 
 81 بتنفيذ حكم التحكيم الأمرالإجرائية للحصول على  الجوانتب المطلب الأول:

 86 في تنفيذ الحكم التحكيمي أمربإعطاء  الجهات المتخصصة :الأولالفرع 
 81 في القانتون الجزائري والقانتون المقارن: :أولا

 81 بالتنفيذ وأثر التنفيذ المؤقت على فعالية التحكيم الأمر: طبيعة ونتظام الثانيالمطلب 
 81 بالتنفيذ الأمر :الأولالفرع 

 82 بالتنفيذ بين العمل الولائي والعمل القضائي الأمر :أولا
 82 على عريضة والأمرالجديدة  طلب تنفيذ الحكم التحكيمية بين الدعوة :ثانيا

 82 إثر التنفيذ المؤقت على فعالية حكم التحكيم الفرع الثاني:
 82 رفض الاعتراف التنفيذ والتأثير على فعالية حكم التحكيم المطلب الثاني:

 81 رفض الاعتراف والتنفيذ لأسباب تثار من طرف الخصوم الأول:الفرع 
 81 الرفض المتعلقة باتفاق التحكيم الأسباب أولا:

 10 المحكمين في منازعات الاستفسار بين دعم فعالية التحكيم وضمان حقوق  أحكاممراجعه  المبحث الثاني:
 11 الأولالمطلب 

 11 التحكيم التجاري الدولي أحكامطرق الطعن في  :الأولالفرع 
 11 الطعن بالاستئناف :أولا 
 16 الطعن بالبطلان :ثانيا 

 11 الطعن بالنقض :ثالثا
 11 خاصةهيئات  أمامالتحكيم في منازعات الاستثمار  أحكامالطعن في  الفرع الثاني:

 12 التحكيم : الرقابة البعدية للهيئات الخاصة على حكمأولا
 10 القبلية على مشروع الحكم التحكيمي من طرف هيئات خاصة الرقابة :ثانيا

 11 الفعالية الدولي لأحكام إبطال القرارات التحكيمية الصادرة في منازعات الاستثمار المطلب الثاني:
 12 وقوانتين التحكيم الوطنية لاتفاقيات الدوليةفي ا الفرع الأول:



 

 

 12 : موقف الاتفاقيات الدوليةأولا 
 12 : موقف المشرع الجزائري وبعض القوانتين الوطنيةثانيا

 12 لأحكام بطلان القرارات التحكيمية بين تجديد القضاء وانتتقاد الفقهاء الدولية الفعالية الفرع الثاني:
 16 خــــــاتمة
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